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  :تمھید

 لأن المصرفیة المالیة المؤسسات نجاح في كبیرة و عالیة أھمیة ذو یعتبر الائتماني النشاط إن

 لتلك بد لا بالتالي و، لدیھا الائتمانیة المحفظة حجم و جودة على كبیرة بدرجة تعتمد نتائج أعمالھا

المحفظة  متابعة و رقابة و إدارة نحو مصادرھا معظم توجیھ من المؤسسات المالیة المصرفیة

 تحلیل و المالیة البیانات و المعلومات على كبیرة بدرجة الائتماني یعتمد القرار أن اتخاذ كما الائتمانیة،

 تحلیل و المشابھة الشركات و الصناعیة مع المعاییر تاریخیا مقارنتھا و و البیانات المعلومات ھذه

  .عدمھا من فشل المشروعات احتمالیة

  :البنكي قمنا بتقسیم ھذا الفصل إلى ثلاث مباحث الائتمان تقویم أداءعرفة كیفیة و لم

المبحث الثاني ماھیة كفاءة  یتناولو أھمیتھ، و  لمصرفيیتضمن المبحث الأول ماھیة الائتمان ا

  .المصرفي الائتمان الأداء المصرفي، أما المبحث الثالث فقد تم تخصیصھ لمعرفة كیفیة تقویم أداء
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  :المبحث الأول

  ماھیة الائتمان المصرفي و أھمیتھ

سنحاول من خلال ھذا المبحث التعرض إلى أھم التعاریف و النظریات المفسرة لنشاط الائتمان 

أنواع الضمانات مع التطرق إلى دور الائتمان وأھمیتھ في العمل المصرفي، ثم نحاول بعد ذلك إبراز 

  . الائتمانالمختلفة المتعلقة ب

  ماھیة الائتمان المصرفي: المطلب الأول

من تأثیرات إیجابیة لما لھ  أھمیة یعتبر الائتمان المصرفي من أكثر الأدوات المصرفیة فعالیة و

 یعتبر ،ذاتھو في الوقت  .بالغة الأھمیة، سواءًَ◌ على مستوى البنك أو على مستوى الاقتصاد ككل

ة نظرا للتأثیرات الضارة التي یمكن أن یحدثھا، لیس على من أكثر الأدوات الاقتصادیة حساسی الائتمان

بل یتعدى ذلك لیصل الضرر إلى الاقتصاد الوطني  ،فحسب الوسیطة مستوى البنك و المؤسسات المالیة

  . إذا لم یحسن استخدامھ

ة الإداری من الناحیةالأكثر صعوبة  عمالالاست یعتبر الائتمان المصرفي ،فعلى مستوى البنك

كن لھا أن تقود البنك إلى الانھیار، و ھو في الوقت ذاتھ الاستثمار الأكثر مالتي ی مخاطره المتعددةل نظراً 

  .ربحیة للبنك ومن دونھ تفقد البنوك دور الوساطة المالیة في الاقتصاد

فإن للائتمان المصرفي دور في غایة الأھمیة لما لھ من أثر متشابك  ،أما على مستوى الاقتصاد

فھو یؤدي إلى نمو الاقتصاد وازدھاره إذا حسن استخدامھ كما یمكن لھ  ،ى الاقتصاد الوطنيالأبعاد عل

إلى كساد و في ففي حالة انكماشھ یؤدي  ،استخدامھإذا ساء  و تزعزعھ أن یؤدي إلى انھیار الاقتصاد

یة قد حالة الإفراط فیھ یؤدي إلى ضغوط تضخمیة، مما یتسبب في كلتا الحالتین في اختلالات ھیكل

  .1یصعب معالجتھا

                                                                :فھوم الائتمان المصرفيم -1

وعندما یمنح البنك عمیلھ ائتمانا معینا فھذا یعني أن البنك یثق في مقدرة  ،الائتمان یعني الثقة

وعلیھ فالائتمان المصرفي ھو عملیة . عمیلھ، فیعطیھ رؤوس أموال أو یعطیھ كفالة وضمان قبل الغیر

بناءا على طلبھ ) فرد أو شركة(یرتضي بمقتضاھا البنك مقابل فائدة أو عمولة معینة أن یمنح عمیلا 

كمنح خطابات  ىصورة أموال نقدیة أو أي صورة أخرسواء حالا أو بعد وقت معین تسھیلات في 

، و ذلك لتغطیة العجز في ان و القروض المشتركةو بطاقات الائتم) بالتقسیط(الضمان و البیع التأجیري 

السیولة لیتمكن من مواصلة نشاطھ المعتاد، أو إقراض العمیل لأغراض استثماریة أو تكون في شكل 

  .2تعھد متمثلة في كفالة البنك للعمیل أو تعھد البنك نیابة عن العمیل لدى الغیر

                                                 
  . 17، ص2002، الطبعة الأولى، مؤسسة الوراق للنشر و التوزیع ، عمان، إدارة الائتمان المصرفي و التحلیل الائتمانيحمزة محمود الزبیدي،  1
  .18المرجع السابق، ص  2
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ثقة یترجم إلى سلفیة عینیة أو نقدیة تصرف مبني على ال على أنھ المصرفي و یعرف الائتمان

  .1د في آجال یتم الاتفاق علیھا عموما مسبقااتمنح مقابل الوعد بالسد

أنھ عملیة مبادلة قیمة حاضرة في مقابل وعد بقیمة آجلة  علىفي جوھره، الائتمان یعرف  كما

الطرف  ؛عملیة الائتمانمساویة لھا، وغالبا ما تكون ھذه القیمة نقودا، وھذا یعني أن ھناك طرفین في 

الحصول  یتخلى عن القیمة الحاضرة متوقعا حیث، )المقرض، الدائن(الأول و ھو الذي یمنح الائتمان 

على ما یعادلھا، في وقت محدد في المستقبل، ویضیف إلى ما یعادل ھذه القیمة مبلغا آخر یسمى الفائدة، 

 حیث، )المقترض، المدین(الذي یتلقى الائتمان و الطرف الثاني، ھو  ؛نظیر تخلیھ عن القیمة الحاضرة

یحصل على القیمة الحاضرة، ویلتزم برد ما یعادلھا، عندما یحین الوقت المحدد لذلك في المستقبل، مع 

  .قد اتفق علیھ من فائدة ما یكون

فالفارق الأساسي بین عملیة المبادلة العادیة، و عملیة الائتمان، ھو عامل الزمن، الذي یفصل 

  .2ن أداء كل من طرفي عملیة الائتمان، وھذا ما یعني أن الائتمان وثیق الصلة بالثقةبی

فرد أو (و ینظر إلى الائتمان المصرفي أیضا كونھ مقیاس لقابلیة الشخص المعنوي والاعتباري 

إلى وقت معین في ) النقدي(مقابل تأجیل الدفع ) نقود(للحصول على الأقیام الحالیة ) شركة أعمال

  .3ستقبلالم

عند تحلیل جملة ما استعرضناه من تعاریف و مفاھیم مختلفة مفسرة لعملیة الائتمان نجد بأن 

الثقة التي تعتبر المحور الرئیسي  حیث یأتي في أولھا ،یدور حولھا جوھر الائتمان مشتركة قواسمھناك 

من الملاحظ أن البنك قد  و ،یة التمویللمعرفضھ المبدئیان لعلى أساسھ موافقتھ أو  البنك یبنىالذي 

یرفض تأمین القرض، حتى ولو كانت العملیة المخصص من أجلھا القرض صحیحة من الناحیة 

في عامل الزمن، أما القاسم المشترك الثاني فیتمثل  .الاقتصادیة إذا لم تتوافر الثقة في شخص المقترض

یعتبر عامل الزمن ھنا الفارق  ولھ، أي آجال السداد التي یتم الاتفاق علیھا مسبقا مابین البنك وعمی

ضوع مو مشترك ثالث قاسمو یأتي ك. عملیة المبادلة العادیة و عملیة الائتمانالرئیسي الذي یمیز ما بین 

وتتمثل في القیمة التي یحصل علیھا المقترض  ،تمویلأي الأداة التي تتم بواسطتھا عملیة ال ،الائتمان

القاسم  عن أما .)الطرف الأول في عملیة الائتمان(قرض ممن ال )الطرف الثاني في عملیة الائتمان(

و  تمویلمقابل منحھ لل البنك اي یحصل علیھتال) الفائدة أو العمولة( تكلفة الائتمان فنجد الرابعالمشترك 

 .یتحدد ھذا المقابل بالاتفاق ما بین طرفي الائتمان

  :أنماط الائتمان المصرفي -2

                                                 
1 Ahmed Silem, Jean-Marie Albertini, Lexique d’économie, 6 ème édition, Ed DALLOZ, Paris,  1999, P181.                                         

   .236، ص 1993، الطبعة الأولى، دار زھران للنشر، عمان، النقود و المصارفأحمد زھیر شامیة،   2
 .18ص  مرجع سابق، حمزة محمود الزبیدي، 3
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وتباین استخداماتھ جاء نتیجة جملة من التغیرات الكبیرة التي  إن تطور شكل تحدید الائتمان

و لازال النقاش یدور حول مسألة كیفیة تنظیم آجال  ،أثارت رأي المھتمین بالشؤون المصرفیة و المالیة

الائتمان الذي تقدمھ البنوك و المؤسسات المالیة الأخرى و حول إمكانیة تجاوز النمط المصرفي التقلیدي، 

ختصر دور الائتمان في تمویل العملیات الجاریة ذات الأمد القصیر، إلى نمط یشمل الائتمان الذي ی

طویل الأجل ذو الأثر الاقتصادي الأكبر و الأكثر مخاطرة  )Crédit d’investissement(الاستثماري 

  .و الذي یضمن العائد الأكبر

یشكلان  نین مختلفینمط إلى دةو الم الغرضالائتمان المصرفي ینقسم من حیث  یعني أن و ھذا

     .  في غالبیة اقتصادیات العالم لبنوك و المؤسسات المالیة المعنیة بالتمویلتتبعھ ا سلوكا

  :)الائتمان قصیر الأجل( النمط التقلیدي في الائتمان المصرفي - 2-1

لتصفیة لما یتسم بھ من صفة ا بشكل خاص یحتل النمط التقلیدي مركز اھتمام البنوك التجاریة

بآماد قصیرة الأجل لا تتجاوز السنة الواحدة لتكون قادرة أن آجال الائتمان تكون محصورة  ، حیثالذاتیة

و یرتبط الائتمان المصرفي في ھذه الحالة بتمویل دورة الإنتاج و المخزون و . على تصفیة نفسھا بنفسھا

  .قصیرة یرتبط بدورة رأس المال المتكررة و بفترة استرداد كماالتسویق 

تولي اھتماما  ة، التيالإنكلیزیالإدارة المصرفیة إلى  نترجع أصول ھذا النمط في إدارة الائتما

قد ساعد ھذا الحرص الشدید على السیولة في ظھور ما لو .توظیف الأموال كیفیة كبیرا لمبدأ السیولة في

انیة للبنوك حكم السیاسة الائتمالتي ت یعرف في تاریخ النظریة المصرفیة باسم نظریة القروض التجاریة،

بل ذھبت إلى أبعد من ھذا حیث  ولم تتوقف البنوك التجاریة الإنكلیزیة عند ذلك. التجاریة في إنكلترا

اتجھت في كثیر من الأحیان إلى التعامل بالائتمان تحت الطلب، و ھو ذلك الائتمان الذي یمكن للبنك 

یتعین على الجھات  ھو علیھ فإن .و رغبتھ فقا لحاجتھاسترداد ما أقرضھ لعملائھ في أي وقت شاء و

ة عند المقترضة من أفراد و شركات أعمال أن تكون في وضع یمكنھا من تسدید مستحقاتھا الائتمانی

تاریخ السداد، و لا یتأتى لھذه الجھات المقترضة فعل ذلك إلا إذا استخدمت ما اقترضتھ من أموال في 

أن ھذا الترابط ما بین رغبة البنك في  المؤكدمن . زمنیة قصیرة نسبیا أصول یمكن تصفیتھا بعد فترة

  .تقدیم الائتمان و استخدامات المقترض للائتمان قلما یحدث في الحیاة الاقتصادیة

من المجدي أن نوضح بأن عامل السیولة كان و لا زال یقف وراء تخصص البنوك التجاریة  ھلعل

 أثر كبیر و أھمیة بالغة مرتبطة ، لما للسیولة منئتمان بشكل خاصفي نشاطھا بشكل عام وفي تقدیم الا

لھا ضمانا  التخطیطإیجاد السیولة و  على حرصفالبنوك التجاریة ت ؛متعارضةالمزدوجة و ال بطبیعتھا

، لكن وفي الوقت ذاتھ نجد بأن السیولة تحد من قدرة البنك و أمنھا و ضمانا لاستقرارھا لحقوق المودعین

و ھي الخاصیة التي تنفرد  في تقدیم الائتمان و التوسع فیھ كما تحد من قدرتھ على خلق الائتمان التجاري
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بھا البنوك التجاریة عن غیرھا من المؤسسات المالیة الوسیطة، كما أن السیولة تتعارض مع أكثر 

  .الأھداف اھتماما من قبل إدارة البنك ألا و ھي الربحیة

البنوك التجاریة في مختلف الأقطار خاصة منھا الأنكلو سكسونیة و  وعلى العموم فإن العدید من

الكثیر من دول العالم النامي و الدول العربیة تبنت ھذا النمط التقلیدي الإنكلیزي في إدارة سیاستھا 

لتمویل القروض التجاریة للأفراد و  الائتمانیة المصرفیة منحصرة بذلك في الائتمان القصیر الأجل

           . 1عمالشركات الأ

  :)الائتمان طویل الأجل( النمط المعاصر في الائتمان المصرفي - 2-2

ضعف الدور الائتماني للبنوك التجاریة مع بروز اتجاه جدید یؤكد كان ظھور ھذا النمط نتیجة 

مع ظھور ھذا  و. على ضرورة قیام البنوك التجاریة بالوظیفة الائتمانیة و الاستثماریة طویلة الأجل

النمط لیكون منھجا لسیاستھا الائتمانیة  اتبنت البنوك التجاریة في القارة الأوروبیة و أمریكا ھذ الاتجاه

و  السابق أثبتت أزمة الكساد الاقتصادي في أوروبا الغربیة، في الثلاثینات من القرنبعد أن  ،المصرفیة

متجاھلة  ،للبنوك التجاریة الأوروبیةالنمو الصناعي فیھا قیاسا بإنكلترا، ضعف الدور الائتماني تأخر 

بذلك مبدأ السیولة المطلقة كما أصبحت نظریة القروض التجاریة لا تشكل الضمانة الوحیدة لسیولة 

   . 2البنك

یرتبط بتمویل احتیاجات المشروعات الإنتاجیة التي  ، الائتمان الذيالائتمان طویل الأجل یعتبر

، وكذا احتیاجات الأفراد من اءات و التجھیزات الفنیة المختلفةتحتاج إلى رؤوس أموال ثابتة، كالإنش

لتمویل الاستثمار الذي یسترد خلال یخصص الائتمان طویل الأجل أن  أي .3السلع الاستھلاكیة المعمرة

  .فترة طویلة أو متوسطة نسبیا

ل بما فیھا ترحیبا كبیرا لدى معظم الدو لقي ھذا التحول نحو الائتمان طویل الأجل مثل دوجإن و

جاء ، كما التي تستمد أنظمتھا المصرفیة وفلسفة إداراتھا عن النظام المصرفي الإنكلیزي الدول النامیة

ھذا التحول استجابة لقضیة التنمیة بمفھومھا الواسع وما یرافق ذلك من مشكلة تمویل ھذه التنمیة ونوع 

البنوك التجاریة ملزم علیھا بشكل خاص  و ھذا یعني أن. الأموال اللازمة التي تضمن حل ھذه المشكلة

، من خلال ما تقدمھ من ائتمان طویل الأجل إضافة إلى وتحسین أدائھا أن تواجھ حتمیات تعدیل أوضاعھا

التحدیات التي ستواجھھا في إطار الوفاء بھذا الدور التمویلي التنموي، و الائتمان قصیر الأجل، لمواكبة 

          .ة تامة لمتطلبات التنمیة الاقتصادیةحتى تتمكن من الاستجابة بكفاء

  المصرفي للائتمانالنظریات المفسرة : المطلب الثاني

                                                 
  .21-20ص ص  المرجع السابق،   1
  .23-22المرجع السابق، ص ص   2
  .239أحمد زھیر شامیة، مرجع سابق، ص   3
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لمحاولة تفسیر مفھوم و دور الائتمان ظھرت بعض النظریات التي اھتمت بھذا الجانب، فمنھا ما 

خرى، و ھو ما من جھة لأینظر إلى الائتمان على أنھ مجرد أداة أو وسیلة لانتقال السلع و الخدمات 

یذھب إلیھ أصحاب النظریة الطبیعیة أو العینیة للائتمان، و منھا ما یعتبر الائتمان مكون لرأس المال 

وفي نفس الوقت أھم محرك أو دافع لتطور الاقتصاد و المجتمع، و ھو الرأي السائد لأصحاب النظریة 

  .الرأسمالیة للائتمان

 :لاقتصادي التقلیديالنظریة الطبیعیة للائتمان في الفكر ا -1

یذھب التقلیدیون و من بینھم آدم سمیث إلى اعتبار النقود مجرد أداة فنیة أو تقنیة تساعد على 

انتقال القیم المادیة من طرف لآخر في عملیات التبادل، و بذلك فإن موضوع الائتمان ھو أدوات الإنتاج 

استنتاج مفاده التطابق بین حركة رأس التي یحصل علیھا المقترض بمساعدة الائتمان، ثم یخلص إلى 

المال المقترض و الفعلي، حیث أن تراكم رأس المال المقترض إنما یعبر عن تراكم رأس المال الفعلي 

  ).الحقیقي(

ح التي یتم الحصول علیھا مقابل او یذھب آدم سمیث إلى اعتبار أن الفائدة جزء من الأرب

. ح من حیث الاتجاه و المقدارااسب بین الفائدة ومعدل الأرباستعمال الأموال المقترضة، و أن ھناك تن

وبما أن القرض عبارة عن أداة تساعد على انتقال و استعمال رأس المال الحقیقي من جھة لأخرى فإن 

  .    لا یصنع رأس المال و لكن یحدد كیفیة استعمالھالائتمان 

رد وسیلة لإعادة توزیع رؤوس الأموال اعتبروا الائتمان مج) الكلاسیك(و بذلك فإن التقلیدیین 

الرأي " آدم سمیث" "ریكاردو"، ولا یمكن للائتمان أن یصنع رأس المال؛ و یوافق الموجودة فعلاً 

مؤكدین على علاقة الائتمان بالإنتاج بالإضافة إلى الترابط بین رأس المال المقترض و الفعلي 

  .1)الحقیقي(

 :یديالجوانب الإیجابیة في التحلیل التقل - 1-1

  :من أھم النقاط الإیجابیة التي احتوت علیھا ھذه النظریة و التي لا یمكن تجاھلھا ھي كالآتي

  أن القرض بحد ذاتھ لا یصنع رأس المال الحقیقي لأن ھذا الأخیر یتكون فقط خلال عملیة

 . الإنتاج

 ة القرض ثاني نقطة إیجابیة في ھذه النظریة تتمثل في تأكید أنصار ھذه النظریة على علاق

 .بالإنتاج

  أظھرا بشكل صحیح علاقة معدل الفائدة بمعدل الأرباح على " ریكاردو"و " سمیث"إن

  .الرغم من أنھما لم یتوصلا بشكل صحیح إلى إظھار العلاقة المتبادلة بینھما حتى النھایة

                                                 
، الطبعة الثانیة، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، الأسواق النقدیة و المالیة البورصات و مشكلاتھا في عالم النقد و المالمروان عطون،   1
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 :الجوانب السلبیة في التحلیل التقلیدي - 1-2

 انیة تغیر معدل الفائدة بشكل مستقل وغیر لم یأخذ أصحاب ھذا التحلیل بعین الاعتبار إمك

متناسب مع تغیرات معدل الأرباح، خاصة أثناء الدورات الاقتصادیة أین تصبح العلاقة بینھما عكسیة 

 ".ریكاردو"و " آدم سمیث"تماما ولیست طردیة كما ذھبا إلیھ كل من 

 رض و خصائصھ من لم یتمكن أنصار ھذه النظریة من الإلمام باستقلالیة رأس المال المقت

 .خلال مراعاة طبیعة الفروق بین تراكم رأس المال الفعلي و رأس المال المقترض

  أن الائتمان أداة لإعادة توزیع القیم المادیة في شكلھا " ریكاردو"و " سمیث"لقد اعتبر كل من

دور البنوك الطبیعي، ولم یھتما بالنظر إلى القروض كوسیلة لحركة رأس المال المقترض، و بذلك فإن 

 .ینحصر في القیام بدور الوساطة المالیة بین من یملك أمولا فائضة وبین من ھم بحاجة لتلك الأموال

 :النظریة الرأسمالیة للائتمان -2

من خلال إلى بروز و تطور البنوك خاصة  1ریةیرجع السبب الأساسي في ظھور ھذه النظ

  .كبیر في تطور النظام الرأسمالي و القوى الإنتاجیةالإصدارھا للنقود الائتمانیة، حیث كان لذلك الأثر 

ود و ـمان بالنقــ، الذي ربط الائت)1729-1671" (لو"إن من أقدم المروجین لھذه النظریة ھو 

بأن زیادة ثروة المجتمع تعود إلى الائتمان الذي یلعب الدور النقود ربطھا برأس المال، كما یعتبر 

في الاقتصاد على شكل ) غیر مشغلة(افتراض وجود طاقات معطلة فكرتھ ب الأساسي في ذلك، مبرراً 

الخ، مرجعا السبب في ذلك إلى عدم كفایة كمیة النقود، فالنقود حسب تصوره ...أراضي و أیدي عاملة

ھي العامل المحرك و الدافع لاستغلال ھذه الطاقات المعطلة، لأن الزیادة في كمیة النقود تصبح سھلة و 

و لزیادة ثروة المجتمع . و المرونة الكبیرة في إصدارھا –ستعمال النقود الائتمانیة ط عند اممكنة فق

لیست " لو"حسب رأیھ یكفي تأسیس بنك الإصدار الذي یقوم بإصدار النقود الائتمانیة، فالبنوك في نظر 

. تمعلي بل یتعدى دورھا إلى صناعة رأس المال، و الائتمان ھو صانع الثروة في المجامجرد وسیط م

إن استعمال الائتمان یزید في كمیة النقود في الاقتصاد خلال عام أكثر ... «   :في ھذا الصدد" لو"یكتب 

وبھذه النقود یمكن شراء القوة العاملة التي تزید في ... مما یمكن أن تزیده التجارة خلال عشر سنوات 

ممكنة حتى بدون زیادة ) مساعدة الائتمانب(و أن زیادة كمیة النقود ... كمیة السلع المنتجة في الاقتصاد

أن " لو"، حیث اعتبر »... من خلال إصدار النقود الائتمانیة) التغطیة المعدنیة(كمیة المعادن الثمینة 

عن قیمة المعدن الموجود فیھا، ناتجة عن قیامھا بوظیفة  قیمة إضافیة، زیادةً ) القطعة النقدیة(للنقود 

  .النقود

، الفترة "ماكلیود"من قبل الاقتصادي البریطاني " لو"الفكر الذي تبناه ولقد تم تطویر ھذا 

، و ھذا مع تطور النظام الائتماني الرأسمالي و ظھور البنوك المؤسسة على شكل )1821-1902(
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في انطلاقھ لیس فقط من النقود الورقیة و " لو"بالمقارنة مع " ودـماكلی"وتكمن إضافة . شركات مساھمة

من خلال نشاطھا المتعلق ) نقود الودائع(البنوك التجاریة  ن النقود الائتمانیة التي تصدرھام لكن أیضاً 

إلى إثبات ھذا التصور من خلال العلاقة المتعدیة " ماكلیود"، ولقد ذھب بتلقي الودائع و تقدیم القروض

  :التالیة

  ...ھي قوة شرائیة  –الائتمان و النقود 

  ...ثروة كل ما یحمل قوة شرائیة یعتبر 

  ....وبالتالي فإن النقود و الائتمان ھي ثروة 

البنوك ھي صانعة الائتمان، وبالتالي فھي ...  منتجاً  فإنھ یعتبر رأسمالاً  الائتمان یحقق الربح، إذاً 

تصنع رأس المال، و بھذا الشكل فإن النقود و الائتمان و رأس المال تحمل نفس المفھوم ولھا مضمون 

  .1واحد

 :ت الموجھة للنظریة الرأسمالیة للائتمانالانتقادا -1.2

  :یمكن تلخیصھا من خلال الملاحظات التالیة" ماكلیود"ھناك مآخذ على تحلیل   

  الجمع بین الائتمان و النقود انطلاقا من وظیفة النقود كوسیلة دفع، فوجود علاقة للنقود

 .بالقرض، ولا شك في ذلك، لا یعني بالضرورة أنھما شيء واحد

 اعتبار القرض و النقود و الثروة شيء واحد، فكل عنصر من ھذه العناصر  ر صائباً لا یعتب

 ...الاقتصادي الخاص و وظائفھ الخاصةالثلاثة لھ بعده 

   لا یمكن الجمع بین القرض و رأس المال لأن القرض یمثل شكل معین لحركة رأس المال

لدى المقرض أو  رأس مال سواءً  المقترض، فالقیمة المقدمة على شكل قرض یمكن أن تتحول إلى

 .المقترض، لكن القرض بحد ذاتھ لیس رأسمالاً 

  كما . أن القرض لیس رأسمالٍِ◌ فالبنوك عند تقدیمھا للقرض فإنھا لا تصنع رأسمالٍ فعليبما

تجاھل ھنا أن حجم القرض المصرفي لا یتحدد برغبة البنوك و إنما یتحدد بالظروف " ماكلیود"أن 

  . یة إعادة الإنتاجالموضوعیة لعمل

  ):النظریة التوسعیة(تطور التوجھ النظري الرأسمالي في القرن العشرین  - 2-2

و النمساوي " ھان"المصرفي الألماني : النظریة في القرن العشرین همن أھم أنصار ھذ

    "...ھانس"و الأمریكي " كینز"، ثم الإنكلیزي )1950-1883( في الفترة "شومبیتر"

، ھي أن "شومبیتر"و " ھان"ة التي قامت علیھا آراء أنصار ھذه النظریة، إن الفكرة الأساسی

، و القروض تخلق )الودائع لدى البنوك(تتكون قبل الخصوم ) قروض البنوك(لأصول لدى البنوك ا

بما أن الائتمان غیر محدود فإن الودائع و رأس المال التي یخلقھا ھذا  .الودائع وبالتالي تخلق رأس المال
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ھو العامل الأساسي في عملیة إعادة ) الائتمان(مان تعتبر كذلك غیر محدودة، و بذلك فإن القرض الائت

  .الإنتاج و تحقیق التقدم الاقتصادي

ما یمكن قولھ على ھذه النظریة ھو أنھا موجھة لتحقیق النمو الاقتصادي بشكل مستمر، وعلى 

ثم قام  1920نظریتھ ھذه عام " ھان"أعلن  .بالنظریة التوسعیةھذا الأساس جاءت تسمیة ھذه النظریة 

  . بتطویرھا بعد الحرب العالمیة الثانیة

فھو الذي یحدد رأس المال بوسائل  ،أن العامل الأھم في التطور ھو الائتمان" شومبیتر" ویرى

وم ویتوصل في الأخیر إلى استنتاج مفاده أن البنوك تق. الدفع المستعملة في خلق القیم المادیة الجدیدة

بغیة على توفیرھا لوسائل دفع جدیدة لصالح أصحاب المشاریع  بصناعة رأس المال و القروض بناءاً 

  .توسیع الإنتاج

": "... شومبیتر"یقول  1911الذي صدر في عام " نظریة التطور الاقتصادي"و في كتابھ 

لائتمان یتمكن القرض في مضمونھ ھو خلق قوة شرائیة بھدف تحویلھا إلى المنتجین، و من خلال ا

المنتجون من استغلال الطاقات الإنتاجیة في الاقتصاد الوطني و تأمین تسارع معدلات النمو 

  ...".الاقتصادي 

یعتبر " رشومبیت"فإن  1942الذي صدر عام ) الرأسمالیة، الاشتراكیة، الدیمقراطیة(أما في كتابھ 

و في ھذا الصدد یفرق بین نوعین من المجتمعات ... د في الرأسمالیة بأن خلق الائتمان ھو العامل المحدِ 

) التجاري(یتمیز على الأول ) الرأسمالي(، حیث یرى بأن المجتمع الثاني )الرأسمالي(و ) التجاري(

     .1بظاھرة خلق الائتمان

  :الانتقادات الموجھة للنظریة التوسعیة - 2-3

  ناتجة عن عملیات تقدیم بأن العملیات الدائنة التي تمارسھا البنوك إنما ھي " ھان"یعتبر

   .القروض

  تجاھل أنصار ھذه النظریة تجاھلا تاما للدور الحاسم للإنتاج و مجالاتھ مركزین غالب

 .اھتماماتھم على مجال التداول و بالذات النشاط المصرفي

  یكون ممكنا باستعمال ) بعكس الإنتاج البسیط(یرى أصحاب ھذه النظریة بأن الإنتاج الموسع

و ھذا غیر صحیح، فالإنتاج الموسع لا یقوم على أساس الائتمان، و إنما یقوم على أساس  الائتمان،

 .استغلالھم لمختلف المواردحصول الرأسمالیین على القیمة المضافة نتیجة 

  إن عملیة تقدیم الائتمان تقوم على أساس الموارد النقدیة الفائضة بشكل مؤقت في مجال دورة

تُصب في البنوك مشكلة بذلك  إلى رأس مال حین تحول ھذه الموارد المؤقتةرأس المال الصناعي، و ت

 . مصدر القروض التي تقدمھا ھذه البنوك
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   و أھمیتھ المصرفي الائتماندور  :المطلب الثالث

معرفة طبیعة العمل المصرفي  قبل التطرق إلى دور الائتمان المصرفي و أھمیتھ یجب علینا أولاً 

حیث أن البنوك التجاریة و المؤسسات المالیة الأخرى لم تصل إلى ما ھي علیھ إلا ، قبل ظھور الائتمان

من شكلھا و دورھا و منھج عملھا بل ربما غیرت  ،بعد أن مرت بمراحل و تطورات في غایة الأھمیة

و التمویل، ثم بعد تطور  بادي الأمر نشأت خدمات الصرافة و نقل الأموالففي . حتى في أھدافھا

على دراسة أوضاع  لكذو الخدمات المالیة أتت عملیة الائتمان في مرحلة متقدمة مستندة في  الوساطة

  .المقترض وما یمكنھ تقدیمھ من ضمانات كافیة لقاء الحصول على التمویل

لمعرفة أھمیة الائتمان و دوره ینبغي علینا النظر إلى ھذا الجانب من زاویتین مختلفتین، الأولى 

  . ان في العمل المصرفي و الثانیة لدور الائتمان المصرفي في النشاط الاقتصاديوفقا لدور الائتم

 :دور الائتمان المصرفي وأھمیتھ في العمل المصرفي -1

یعتبر الائتمان المصرفي بالنسبة للبنك و المؤسسات المالیة الأخرى النشاط الأكثر جاذبیة 

ا یضمن القدرة على تحقیق الأھداف التي تسعى لارتباطھ بالاستثمار فھو یضمن الاستمراریة و النمو كم

ویتحقق ذلك نظراً لأن الائتمان بمفھومھ العام یرتبط كشكل من . إلى تحقیقھاالبنوك و المؤسسات المالیة 

كما أنھ النشاط الذي یضمن  أشكال الاستثمار المصرفي بأھم أصول البنوك و المؤسسات المالیة الوسیطة

      .   1ه الأخیرة ما لم تتجاوز الحدود المعینة في ذلكالجزء الأكبر من عوائد ھذ

 :دور الائتمان المصرفي وأھمیتھ في النشاط الاقتصادي -2

إن للائتمان دور في غایة الأھمیة بالنسبة لعملیة تنمیة الاقتصاد، نظراً لمساھمتھ الفعالة في 

و الدخل الوطني من خلال الأموال دوران عجلة الاقتصاد و تأمینھ للعمالة و الزیادة من طاقة الإنتاج 

من جراء  ، فھو یعتبر من الوظائف الحیویة التي یؤدیھا الجھاز المصرفي للاقتصاد القوميالتي یوفرھا

قیامھ بھذه الوظیفة الھامة، حیث یوفر الائتمان فرص الاستثمار المربحة من خلال تمویل المشاریع 

إقامتھا و استمرارھا، و في العصر الحدیث نادراً ما ل الإنتاجیة التي یرغب المنظمون و رجال الأعما

الأفكار یمتلك المنظمون و رجال الأعمال رؤوس الأموال الكافیة لإقامة المشروعات الاقتصادیة و تنفیذ 

، وتطبیقھا على أرض الواقع، و من ثم یمكن القول أنھ لولا و جود الائتمان التي یحملھا المنظمون

ختلفة لما وجدنا تلك المشاریع الضخمة، ولما كان ھذا الحجم الضخم من التعاملات بأشكالھ و أنواعھ الم

الاقتصادیة، ولما كان ھذا التطور الھائل في النشاط الاقتصادي في المجتمعات الاقتصادیة المختلفة 

اً بالغاً لذا وجب على السلطات النقدیة و المالیة أن تعیر اھتمام. 2عامةً، و المجتمعات الرأسمالیة خاصة
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للائتمان و الرقابة علیھ و أن تسھر على حسن توجیھ مساره خشیة الإفراط فیھ في الظروف غیر 

 .   1المستقرة، أو خشیة التركیز على قطاعات رئیسیة أو إنتاجیة دون غیرھا

 :تطور الائتمان المصرفي في النظام الرأسمالي -3

و نموھا كونھ عنصراً أساسیاً في التمویل، و  مساھمة فعالة في إقامة المشاریع لقد ساھم الائتمان

بدایة القرن ففي . بدا ذلك جلیاً من خلال الارتباط بین نشاط المصارف تاریخیاً و نشاط النظام الرأسمالي

ھا و توزیعھا ـم إنتاجـة و زیادة حجـات الحرفیـساھم الائتمان في تمویل الصناع میلاديالسادس عشر 

و في المجتمعات المتقدمة و خاصة الرأسمالیة منھا أصبح . ھا و تراكمھالتزداد بذلك حصیلة أرباح

من الائتمان سلوك شائع بین الأفراد و المؤسسات المالیة و المصرفیة من جھة، وبین البلدان المختلفة 

ن ة و طرق الائتماـجھة أخرى؛ وبذلك بدأت معالم النظام الائتماني تتحدد وفقا لمجموع العلاقات الائتمانی

  .2المتبعة

  ضمانات الائتمان :المطلب الرابع

ھا و ـیم وضعیتـبتقی التي تطلب القرض تسمح الدراسة الإستراتیجیة و التحلیل المالي للمؤسسة

و كذا تقدیر إمكانیة حدوث الخطر و نوعھ ودرجتھ، و بناءً على ھذه المعلومات یقرر البنك تھا اإمكانی

عنصراً ملازماً للقرض، بحیث لا یمكن  یعتبر الخطرإلا أن . عن ذلكفیما إذا یقبل منح القرض أو یمتنع 

فإنھ یتعین على البنك أن و بالتالي بصفة نھائیة أو استبعاد إمكانیة حدوثھ،  بأي حال من الأحوال إلغاؤه

لجأ یلذا فإنھ من أجل زیادة الاحتیاط قد . یتعامل مع ھذا الواقع بشكل حذر و أن یقرأ للمستقبل قراءة جیدة

البنك، فضلاً عن الدراسات السابقة، إلى طلب ضمانات كافیة من المؤسسات التي تطلب القرض، حیث 

  .تعتبر ھذه الضمانات ذات أھمیة كبرى بالنسبة للبنك خاصة عندما یتعلق الأمر بالقروض طویلة الأجل

حیث تتحدد و تختلف طبیعة الضمانات التي یطلبھا البنك و الأشكال التي یمكن أن تأخذھا، 

لكن على العموم، یمكن تصنیف ھذه الضمانات إلى . طبیعة ھذه الأشیاء بما یمكن أن تقدمھ المؤسسة

  .الضمانات الشخصیة و الضمانات الحقیقیة: صنفین رئیسیین

التطرق إلى بعض الاعتبارات  دراسة ھذه الضمانات، فإنھ یجدر بنا أولاقبل أن نتعرض إلى  و

    .العامة المرتبطة بھا

  :الاعتبارات المتعلقة بالضمانات -1

إن طلب الضمانات من طرف البنك یفتح باب التساؤل حول العدید من المسائل المرتبطة بھذه 

  .3الضمانات، و من بین ھذه التساؤلات ما یدور حول قیمة الضمان و معاییر اختیار الضمان

  :قیمة الضمان -1.1

                                                 
  .38، ص 1999و النشر، عمان، ، الطبعة الأولى، دار وائل للطباعة إدارة الائتمانعبد المعطي رضا ارشید و محفوظ أحمد جودة،   1
  .39المرجع السابق، ص   2
 .165-164، ص ص 2005دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر،  الطبعة الرابعة، ، تقنیات البنوك الطاھر لطرش، 3
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امھ بطلب ضمان من المؤسسة التي ترید أن إن المشكلة الأولى التي یصطدم بھا البنك عند قی

فإنھ لا یمكن أن ننتظر  و بما أنھ لا یوجد قانون یحدد ھذه القیمة ،قیمة ھذا الضمان: يتقترض منھ، ھ

ومع ذلك، فإنھ یمكننا أن نتصور بأن قیمة ھذا الضمان لا یمكن أن . إجابة قاطعة في ھذا الخصوص

فإنھ یمكننا على ھذا الأساس أن نرجع تحدید قیمة الضمان إلى  و بالتالي، تتجاوز مبلغ القرض المطلوب

بعض الاعتبارات التي تساعد البنك على القیام بھذه الخطوة، حیث تتمثل أولى ھذه الاعتبارات في 

بصفة عامة لھا عادات و تقالید مكتسبة في شأن الضمانات، كما أن تجاربھا  فالبنوك. العرف البنكي

وب، و ذلك حسب طبیعة كل نوع من ـمان المطلـمجال تسمح لھا بتحدید قیمة الضالمتراكمة في ھذا ال

و ھي أن تكون قیمة الضمان مساویة لمبلغ  لا یوجد ھناك أحسن من وجھة نظر البنك و .أنواع القروض

كما أن ھناك اعتبارات أخرى تدخل في تحدید قیمة  .القرض، مع كون ذلك أمر نسبي بطبیعة الحال

فالمؤسسة التي تتمتع . بالشخص أو المؤسسة التي تطلب التمویلترتبط ھذه الاعتبارات  القرض، حیث

كما أن أي . بسمعة جیدة في السوق قد تكون الضمانات المطلوبة منھا لا تخضع إلا لاعتبارات شكلیة

ء إلى شخص لا یمكنھ أن یعطي ضمانات إلا في حدود ما یملك، و قد یدفعھ عدم كفایة ما یملك إلى اللجو

  .أطراف أخرى لضمانھ أمام البنك

  :اختیار الضمانات -2.1

من بین المشاكل الأخرى التي تواجھ البنك فیما یتعلق بقضیة الضمانات، ھي مشكلة الكیفیات 

  .المتبعة في اختیار ھذه الضمانات

التجارب البنكیة و العرف البنكي السائد بخلق عادات و صیغ لاختیار  في الحقیقة، لقد سمحت

مانات، حیث ترتكز ھذه الصیغ خصوصاً على الربط ما بین أشكال الضمانات المطلوبة و مدة الض

بقروض قصـیرة الأجل، حیث آجال التسـدید قریبة و  فإذا كان الأمر یتعلق. القرض الموجھة لتغطیتھ

للمؤسسة ضعیفة و یمكن توقعھا بشكل أفضل، كما أن مبالغ ھذه  احتمالات تغییر الوضع الراھن

لقروض لیست بالكبیرة، ففي ھذه الحالة یمكن أن یكتفي البنك بطلب تسبیق على البضائع أو كفالتھ من ا

حیث آجال  الأجل ،أما إذا كان الأمر یتعلق بقروض متوسطة و طویلة. آخر كضمان طرف شخص

آخر من  التسدید بعیدة و تطورات المستقبل غیر متحكم فیھا تماما، فإن البنك یمكن أن یلجأ إلى نوع

وسة و ـدة في أشیاء ملمـة القرض، و یمكن أن تكون ھذه الضمانات متجسـالضمانات یتوافق مع طبیع

       .و أھم أنواع ھذه الضمانات ھو الرھن العقاري ،ذات قیمة حیث تأخذ شكل رھن ھذه الأشیاء

  :الضمانات الشخصیة -2

عدون بتسدید المدین في حالة عدم على التعھد الذي یقوم بھ الأشخاص و الذي بموجبھ یترتكز و 

و على ھذا الأساس فإن الضمان الشخصي لا یمكن أن . قدرتھ على الوفاء بالتزاماتھ في تاریخ الاستحقاق
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و من ھنا یمكن أن نمیز . یقوم بھ المدین شخصیاً، و إنما یتطلب ذلك شخص ثالث للقیام بدور الضامن

  .1الضمان الاحتیاطي الكفالة و: بین نوعین من الضمانات الشخصیة

  :الكفالة -1.2

التي یلتزم بموجبھا شخص معین بتنفیذ التزامات المدین  و ھي نوع من الضمانات الشخصیة

  .تجاه البنك إذا لم یستطع الوفاء بھذه الالتزامات عند حلول آجال الاستحقاق

یكون ذلك  اھتمام كبیر، و یتطلب أن الھ ىینبغي أن یعط و نظراً لأھمیة الكفالة كضمان شخصي

ینبغي أن یمس ھذا الوضوح كل الجوانب الأساسیة  كما. مكتوباً و متضمناً طبیعة الالتزام بدقة و وضوح

  :للالتزام و المتمثلة على وجھ الخصوص في العناصر التالیة

  .موضوع الضمان -

  .مدة الضمان -

  ).الشخص المكفول(الشخص المدین  -

  .الشخص الكافل -

  .تزامأھمیة و حدود الال -

، و یتمثل وجھ و مع كل ھذه الأھمیة، تبقى الكفالة عبارة عن فعل رضائي و وحید الجانب

كما أن . الرضائیة في أن قبول دور الكافل لا یخضع إلى أي شكل من الأشكال القانونیة و المألوفة

   .دةعنصر أحادیة الجانب في الالتزام ینعكس في أن اتفاق الكفالة لا یحرر إلا في نسخة واح

  :الضمان الاحتیاطي -2.2

و ھو نوع من الضمانات الشخصیة على القروض، حیث یعرف على أنھ التزام مكتوب من 

طرف شخص معین یتعھد بموجبھ على تسدید مبلغ ورقة تجاریة أو جزء منھ في حالة عدم قدرة أحد 

ال الكفالة، إلا أنھ و منھ نستنتج أن الضمان الاحتیاطي ھو شكل من أشك. الموقعین علیھا على التسدید

السند لأمر، السفتجة و ( یختلف عنھا في كونھ یطبق فقط في حالة الدیون المرتبطة بالأوراق التجاریة

فالضمان الاحتیاطي ھو التزام : كما یختلف الضمان الاحتیاطي عن الكفالة في وجھین آخرین .)الشیكات

و السبب في ذلك ھو أن العملیات التي . اجرتجاري بالدرجة الأولى حتى و لو كان مانح الضمان غیر ت

و یتمثل وجھ الاختلاف الثاني في . تھدف الأوراق التجاریة محل الضمان إلى إثباتھا ھي عملیات تجاریة

  .ما لم یعتریھ عیب في الشكل أن الضمان الاحتیاطي یكون صحیحاً و لو كان الالتزام الذي ضمنھ باطلاً 

  :الضمانات الحقیقیة -3

الضمانات الشخصیة، ترتكز الضمانات الحقیقیة على موضوع الشيء المقدم على خلاف 

و تتمثل ھذه الضمانات في قائمة واسعة من السلع و التجھیزات و العقارات، یصعب تحدیدھا . للضمان

                                                 
 .167-166المرجع السابق، ص ص  1
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و تعطى ھذه الأشیاء على سبیل الرھن، و لیس على سبیل تحویل الملكیة، و ذلك من أجل ضمان . ھنا

  .1و یمكن للبنك أن یقوم ببیع ھذه الأشیاء عند التأكد من استحالة استرداد القرض. استرداد القرض

و ) العقاري(الرسـمي  الرھن: ماـو یأخذ الضمان عموماً في ھذا النوع من الضمانات شكلین ھ

  .الحیازي الرھن

 :الرھن الرسمي -1.3

أنھ عقد "على  )دنيمن القانون الم 882المادة (التشریع الجزائري یعرف الرھن الرسمي حسب 

یكسب بھ الدائن حقاً عینیاً، على عقار لوفاء دینھ، یكون لھ بمقتضاه أن یتقدم على الدائنین التالین لھ في 

  ".المرتبة في استیفاء حقھ من ثمن ذلك العقار في أي ید كان

حیث یعرف الرھن الرسمي ) 1030المادة (وھو تقریباً نفس ما یذھب إلیھ التشریع المصري 

أنھ عقد بھ یكسب الدائن على عقار مخصص لوفاء دینھ حقاً عینیاً، یكون لھ بمقتضاه أن یتقدم على "لى ع

  .2"الدائنین العادیین و الدائنین التالین لھ في المرتبة في استیفاء حقھ من ثمن ذلك العقار في أي ید یكون

ترتب بھ للدائن حق نستخلص من نصي المادتین بأن الرھن الرسمي یطلق على العقد الذي ی

عیني على عقار مخصص لوفاء دینھ، و یطلق أیضاً على ھذا الحق العیني الذي ترتب للدائن ضماناً 

أما العقد الرسمي فھو الذي یتم بین الدائن المرتھن و مالك العقار المرھون، سواء كان ھذا . لوفاء دینھ

العیني الذي یترتب للدائن ضماناً لوفاء دینھ فھو  و أما الحق. المالك ھو نفس المدین أو كان كفیلاً عینیاً 

حق عیني عقاري یترتب على العقار المخصص لوفاء الدین، و یكون للدائن بموجبھ حق تقدم في استیفاء 

و یتقدم الدائن بموجب ھذا الحق العیني لیس فحسب على الدائنین العادیین . دینھ من ثمن العقار المرھون

بل أیضاً على الدائنین الذین لھم حق عیني آخر على ھذا العقار، من دائنین  لمالك العقار المرھون،

مرتھنین و أصحاب حقوق اختصاص و أصحاب حقوق امتیاز، إذا كان ھؤلاء الدائنون متأخرین في 

  .3المرتبة أي مقیدین بعد تاریخ قید الدائن المرتھن، و متتبعاً ھذا العقار تحت ید من انتقلت إلیھ ملكیتھ

 :رھن الحیازيال -2.3

أنھ عقد بھ یلتزم "، الرھن الحیازي على 1096یعرف القانون المدني المصري في مادتھ 

شخص، ضماناً لدین علیھ أو على غیره، أن یسلم إلى الدائن أو إلى أجنبي یعینھ المتعاقدان، شیئاً یرتب 

على الدائنین العادیین و  علیھ الرھن حقاً عینیاً یخولھ حبس الشيء لحین استیفاء الدین، و أن یتقدم

 ".الدائنین التالین لھ في المرتبة في اقتضاء حقھ من ثمن ھذا الشيء في أي ید یكون

                                                 
 .168المرجع السابق، ص  1
، الجزء 2000، الطبعة الثالثة، منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت، المدني الجدیدالوسیط في شرح القانون عبد الرزاق أحمد السنھوري،  2

  .268العاشر، ص 
  .270- 269المرجع السابق، ص ص   3
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نستخلص من ھذه المادة بأن الرھن الحیازي ھو مجرد التزام یتولد من العقد بعد تمامھ في ذمة 

قین دون حاجة إلى التسلیم، لأن المدین، أي أنھ عقد رضائي ینعقد بمجرد تبادل الإیجاب و القبول المتطاب

أما فیما یخص الحیازة، فھي ضروریة فقط لنفاذ الرھن . ھذا الأخیر ما ھو إلا مجرد التزام و لیس ركناً 

الحیازي في حق الغیر لا لانعقاد الرھن، كما یوجد أیضاً الحبس، فالرھن الحیازي یستلزم أن حبس 

و فیما یتعلق باستیفاء الدائن المرتھن رھن . في الدینالشيء المرھون یثبت للدائن المرتھن حتى یستو

  .1بین الرھن الحیازي و الرھن الرسمي ا المعنى مشتركحیازة لدینھ متقدماً و متتبعاً، فھذ

 

  

 :المبحث الثاني

  ماھیة كفاءة الأداء المصرفي 

كبیراً في  لقد عرف ھذا النوع من الخدمات تطوراً  وتتسم الخدمات المصرفیة بالتنوع و التعدد، 

 تقییم و كیف یتممعرفة ماھیة كفاءة الأداء المصرفي من أجل الآونة الأخیرة من حیث النوع و الكم، و 

 ،الواسع االأداء بمدلولھكفاءة لى مفھوم ع في ھذا المبحث كزرنس في فتره معینة العمل المصرفي أداء

ذلك من  ، وقیاس كفاءة الأداءلك إلى سنتطرق بعد ذثم  .مع التطرق إلى العوامل المؤثرة على الأداء

   .تقییم كفاءة الأداء المصرفيالنوعیة و الكمیة لالمؤشرات  القیاسیة و المؤشراتأھم التعرف على  خلال

  مفھوم كفاءة الأداء: المطلب الأول

ین الكفاءة و الفعالیة و إبراز العلاقة الكائنة بین ھذ قبل التطرق إلى الاختلاف و الخلط الواقع بین

  .المفھومین، یجدر بنا أولاً أن نتعرض إلى مفھوم الأداء

 :مفھوم الأداء .1

یقصد بمفھوم الأداء المخرجات أو الأھداف التي یسعى النظام إلى تحقیقھا، و ھو مفھوم یعكس 

كل من الأھداف و الوسائل اللازمة لتحقیقھا، أي أنھ مفھوم یربط بین أوجھ النشاط و بین الأھداف التي 

  .2ذه الأنظمة إلى تحقیقھاتسعى ھ

أي ھو عبارة عن دالة لتمثیل النجاح، فتتغیر ھذه  النجاح،عن و ھناك من یرى بأن الأداء یعبر 

  .أو العاملین فیھا/الدالة بتغیر المنظمات و

  .المحصلة ھو تقدیر للنتائج الأداءبمعنى أن قیاس  النجاح،ھو نتیجة  الأداء -

و لیس ) Processus( العملیاتو  عن مجموعة من المراحل یعبر) action(ھو فعل  الأداء -

  .1الزمنالنتیجة التي تظھر في وقت من 

                                                 
  .740- 738المرجع السابق، ص ص   1
  .35، ص 1989، دار الفكر العربي، القاھرة، التخطیط الإستراتیجيعایدة حطاب،   2
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أما البعض الآخر، عندما یتكلم عن الأداء فإنھ یرى بأن المقصود من ذلك ھو جملة من الأبعاد 

مدى تطابق ما  المتداخلة و التي تتضمن كیفیة الإنجاز، و الطریقة المتبعة في تنفیذ توجیھات الإدارة، و

تم إنجازه مع المعاییر و المقاییس المحددة و المتعلقة بالكمیة و النوعیة و التوقیت، ھذا من الجانب 

المادي، أما الجانب المعنوي فذلك یعني مدى حماس العامل و رغبتھ في إنجاز المھام الملقاة على عاتقھ، 

 .والوسائل التي یتبعھا لتحسین و تطویر مھاراتھواستعداده لإتقان العمل و سلوكھ مع رؤسائھ و زملائھ، 

از و الرغبة في ـدرة على الإنجـالق: ور فإن الأداء یتوقف على عنصرین رئیسین ھماـضمن ھذا المنظ

إن القدرة على الإنجاز ھي محصلة للمعرفة و المھارة التي اكتسبھا العامل، أما الرغبة في العمل  .العمل

دیة للعامل للقیام بإنجاز العمل و ھي تعكس مجموع آراءه واتجاھاتھ الفكریة فھي تعبر عن الدوافع الفر

  .2نحو العمل وعوامل البیئة التي یعمل فیھا

من خلال المفاھیم و المدلولات المختلفة، التي قمنا بذكرھا للتعریف بمصطلح الأداء، خاصة فیما 

تدور حولھا ھذه مھمین  ینمشترك ینعامل یتعلق باستعمالات الأداء في مجال التسییر، یتبین بأن ھناك

  :ألا وھماالمفاھیم 

  یتضمن الأداء معنیین ابتدائیین، أولھما كونھ إنجاز أو إتمام عمل، وھو كذلك الفعل الذي یقود

في آخر إلى النجاح و یتم بناؤه عبر مجموعة من المراحل و العملیات حیث لا یكون كنتیجة محصلة 

 .لمعنى الثاني فیتمثل في النتیجة الموجبة لھذا الإنجاز أو الفعل، أما االعملیة التسییریة

 تشترك فیھ بعض تعاریف الأداء، ألا وھو الأھداف، أي المخرجات أو  ھناك عنصر آخر مھم

النتائج التي تسعى المنظمات إلى تحقیقھا باستخدام مجموعة من الوسائل تراھا ملائمة، فالأداء یرتبط 

داف، لذا فإنھ یتعین على النظام تحدید الأھداف التي تضمن لھ تحقیق غایتھ في ارتباطاً وثیقاً بالأھ

بعد ذلك یتم مقارنة المتحقق مع ، دون الإخلال بالتوازنات المتعلقة بالأھداف الأخرىالربحیة المنشودة 

و البحث عن الأسباب التي أدت إلى حصول ھذه  الانحرافاتھذه الأھداف و تحدید مستوى التحقق و 

عن طریق إجراء تشخیص موضوعي للظروف المحیطة بالنظام و إبراز نقاط الضعف و  الانحرافات

  .القوة في مستوى الأداء

 :الأداء حسب النظریات الاقتصادیة .2

                                                                                                                                                         
 ملتقى، مداخلة مقدمة في التقییم أداء المنظومة المصرفیة الجزائریة، بوشعور راضیة و بلمقدم مصطفى، ةبوشعور راضی و بلمقدم مصطفى  1

، مداخلات الیوم الأول 2004دیسمبر  15و  14خلال أیام  المنظومة المصرفیة الجزائریة و التحولات الاقتصادیة واقع و تحدیات الوطني حول
كلیة العلوم الإنسانیة و العلوم الاجتماعیة ، مخبر العولمة و اقتصادیات شمال إفریقیا ،ور تشخیص و تحلیلالمنظومة المصرفیة تط: المحور الأول
    . 76، صبجامعة الشلف

المصرفیة الجزائریة و التحولات المنظومة  الوطني حول ملتقىمداخلة مقدمة في ال ،كفاءة الأداء في القطاع المصرفي تقییم ،صالح خالص  2
المنظومة المصرفیة تطور تشخیص و : ، مداخلات الیوم الأول المحور الأول2004دیسمبر  15و  14خلال أیام  تحدیاتواقع و  الاقتصادیة

   .387، ص كلیة العلوم الإنسانیة و العلوم الاجتماعیة بجامعة الشلف، مخبر العولمة و اقتصادیات شمال إفریقیا ،تحلیل
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و ، )عندما یتعلق الأمر بالتكالیف(ادیة، یشمل الأداء عدة مفاھیم مثل الفعالیة ـمن الناحیة الاقتص

وجھات نظر  عرف الأداء عدةوفي ھذا الشأن  )كلم عن مدى تحقیق الأھدافلما نكون بصدد الت(الكفاءة 

  :1أساسیة، ثلاث منھا تبدو اقتصادیة

  :للمنظمةفي النظریة النیوكلاسیكیة . 1.2

یعتمد على نوعیة التسویق في المنظمة و  التقني ودم ـو التق م في التكالیفـیتضمن التحك الأداء

 (Management) أحد عناصر المناجمنت الأداءفھنا یعتبر  وق،السعلى سرعة رد الفعل لتحولات 

 .على عكس مفھوم الإنتاجیة الذي یقیس النتائج فقط

  ):évolutionniste(في النظریة التطوریة . 2.2

أین تتلاقى  أي( "الروتین" ولا یتم على مستوى الفرد إنما یتم على مستوى التنظیم  الأداء،قیاس 

و التمھینات الجماعیة  المنظمة ھنا محدد بكمیة المعارف أداءإذن ). في المنظمةفوائد مختلف العاملین 

  .في الروتین المندمجة

  :التنظیمفي اقتصاد . 3.2

و فعالا إذا استعملت الموارد بطریقة مثلى و  إذا تحققت الأھداف كفئا،تنظیما  الأداء،یعكس  

و یدل كذلك  وم استراتیجي عملي للفترة القصیرةمفھ الأداءعلى ھذا المستوى یعتبر  .ممكنةبأقل تكلفة 

  .على بعض المؤشرات مثل السلم الاجتماعي، نھضة الإبداعات و المكانة الرفیعة الممنوحة للزبائن

 :داءالمفاھیم المكونة للأ .3

 أن ھذا المصطلح الواسع ما ھو إلا مفھوم عاكسمن خلال تتبعنا لبعض المفاھیم المفسرة للأداء یتضح ب

إنجاز الأعمال  بمدىالأفراد، الجماعات و المؤسسات في إدارة المھمات، و یرتبط ھذا المفھوم  لسلوك

الصحیحة بطرق صحیحة، ومن ھذا المنطلق یتبین بأن مفھوم الأداء یتضمن بعدین ھما الكفاءة و 

  .2الفعالیة

  :(L’efficacité) مفھوم الكفاءة. 1.3

الأھداف، بغض النظر عن الوسائل  فیھا تحقیقیتم تعرف الكفاءة على أنھا الظروف التي 

و تعرف الكفاءة أیضاً بأنھا إنجاز الأعمال بالطریقة الصحیحة، و ھي بذلك تشیر  .3المستخدمة في ذلك

التي یتم بھا إنجاز العملیات المتعلقة بالأھداف، وتمثل إلى حد بعید بنسبة  إلى الطریقة الاقتصادیة

   .4المخرجات للمدخلات

                                                 
  .77، ص مرجع سابق، بوشعور راضیة و بلمقدم مصطفى  1
، أطروحة دكتوراه غیر منشورة، كلیة العلوم الاقتصادیة و "حالة الجزائر"أثر البیئة على أداء المؤسسات العمومیة الاقتصادیة   علي عبد الله،  2

  .6، ص 1999علوم التسییر، جامعة الجزائر، 
3 HAMADOUCHE Ahmed, Critères de mesure de performance des entreprises publiques industrielles dans 
les P.V.D : l’exemple de l’Algérie, Thèse de doctorat d’Etat non publiée, Institut des sciences économiques 
Université d’Alger, 1993, Tome 1, P135.         

  .6ص علي عبد الله، مرجع سابق،   4
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بر الكفاءة عن الاستخدام العقلاني و الرشید في المفاضلة بین البدائل و اختیار أفضلھا، كما تع

أو یعظم العائد إلى أقصى درجة ممكنة، و یكون ذلك عند اختیار أسلوب عملي /الذي یقلل التكالیف و

إبقاء  أي أن الكفاءة تعني الحصول على الكثیر نضیر مما ھو أقل، أي .1معین للوصول إلى ھدف معین

  .2التكلفة في حدودھا الدنیا، و الأرباح في حدودھا القصوى

 :(L’efficience) مفھوم الفعالیة. 2.3

     :یلي أبرزھا ما من فعالیةھناك تعاریف مختلفة لل

في تحقیق ) أو القرار الذي یتم اتخاذه(مدى مساھمة الأداء الذي یتم القیام بھ " تعبر الفعالیة عن 

شكل مسبق، أي أنھا مقیاس لدرجة الاقتراب من الھدف المنشود نتیجة للقیام بعمل ھدف محدد موضوع ب

إن الفعالیة في ھذا السیاق تعني إمكانیة تحقیق الھدف و الوصول إلى النتائج التي یتم تحدیدھا  ".ما

یراد الوصول إلیھا في وقت محدد ومواصفات ) أو نتیجة(مسبقا، وإن الھدف عبارة عن نقطة نھایة 

لكي تتمكن المؤسسة من تحقیق أھدافھا فإن ھذه الأھداف یجب أن تكون محددة بشكل دقیق  ،عینة لذلكم

  .3وواضح

ام اجتماعي على تحقیق أھدافھا دون إجھاد لمصادرھا و ـكما تعرف الفعالیة بقدرة المؤسسة كنظ

  .4أعضائھا

  :العلاقة بین الكفاءة و الفعالیة .3.3

خاصة فیما قة جد وثیقة رغم الاختلاف الواضح بین ھذین المفھومین، تربط الكفاءة بالفعالیة علا

تتمتع لا  بینمایتعلق بالمؤسسة ككل، و لھذا قد نجد بعض المؤسسات تتمیز بالفعالیة في تحقیق الأھداف 

لكفاءة في استخدام الموارد المتاحة، والبعض الآخر من المؤسسات قد نجدھا عكس ذلك حیث تتمیز با

إلا أن ھذا لا یعني وجود تناقض بین ھذین المفھومین، فكما قلنا سالفاً . لكن لا تتسم بالفعالیةبالكفاءة 

و بناءً على ذلك إذا اعتبرنا بأن الفعالیة تعبر عن . ھناك ترابط وتداخل وثیقین بین الكفاءة و الفعالیة

ءة على أنھا أحد المدخلات درجة نجاح المؤسسة في تحقیق الأھداف الاستراتیجیة، فإنھ ینظر إلى الكفا

وھذا ما أثبتتھ الدراسات بأن الفعالیة ما ھي إلا متغیر تابع یتحدد بفعل . الھامة في تحقیق ھذه الفعالیة

تأثیر عدد من المتغیرات المستقلة، و إحدى أبرز و أھم ھذه المتغیرات ھي استخدام الموارد لتحقیق 

بأن  و الكفاءة لا تعادل الفعالیة بل تعد أحد عناصرھا، بأنالأھداف المحددة؛ ومن خلال ھذا یمكن القول 

   .5شرطاً كافیاً للفعالیة ولكنھا مطلباً ضروریاً لھاالكفاءة لیست 

                                                 
  .388صالح خالص، مرجع سابق، ص   1
  .6علي عبد الله، مرجع سابق، ص   2
  .388صالح خالص، مرجع سابق، ص   3
  .7علي عبد الله، مرجع سابق، ص   4
  .8المرجع السابق، ص  5
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المحقق  ىمستوالمن ھذا المنطلق یمكن القول بأن كفاءة الأداء ھو مفھوم یربط مابین الأداء و 

التي یتم بھا إنجاز الأعمال والمھام  تحدید الكفاءةذلك بتقییم الأداء الذي من خلالھ یتم و یُعرف  ،منھ

تحدید مستوى معین من الأداء المرغوب تحقیقھ بحیث یضمن تعني  المحددة، و بالتالي فإن كفاءة الأداء

ھذا المستوى إنجاز الفعالیات و العملیات الإنتاجیة بصورة فعالة و رشیدة، و من ھذا المنطلق یطلق 

  .للعملیات الإنتاجیة الاقتصاديمصطلح الترشید أیضا على كفاءة الأداء 

  

  الأداءالعوامل المؤثرة على : المطلب الثاني

باختلاف نظراً لتعدد ھذه العوامل و اختلافھا  یصعب عملیاً تحدید العوامل المؤثرة على الأداء

لتأثیر، فنجد ثیر و طریقة امن حیث شدة التأ أیضاً ، كما تختلف الزمان و المكان و دورة حیاة المؤسسة

البعض من ھذه العوامل یؤدي إلى رفع الأداء في المنظمة بینما یؤدي البعض الآخر إلى خفضھا، ومن 

و من أجل المضي قدماً . 1ھذه العوامل من لھ تأثیر مباشر بینما البعض الآخر لھ تأثیر غیر مباشر

من خلال محاولة شرح أسباب  ثرةیتعین التعرف على ھذه العوامل المؤ بالمنظمة و قیادتھا إلى النجاح

العوامل المؤثرة  یمكن حصر. الفشل و النجاح في المنظمة بغیة وضع إطار یضمن لھا الفعالیة و الكفاءة

أولھا العوامل الداخلیة و ھي التي تخضع لإدارة و سیطرة الإدارة، أما : في نوعین رئیسیینداء الأعلى 

وكلا النوعین . ة التي تخرج عن سیطرة المؤسسة و عن الإدارةالنوع الثاني فیتمثل في العوامل الخارجی

نوجز  ، حیث3و منھا ما ھو خارجي 2منھا ما ھو داخلي ینحصر تحتیھما عوامل متنوعة و متعددة،

    :أھمھا في ما یلي

 :ةــل الداخلیـوامـالع -1

 ،تیعتبر العنصر البشري من أھم العوامل المؤثرة على أداء المنظما :العنصر البشري .1.1

العوامل الأخرى تؤثر بحسب  ، لأنباعتباره العامل الدینامیكي المؤثر في جمیع مراحل عملیة الإنتاج

 رجل الأعمالأو  )L’entrepreneur( العمل لصاحبكما أن  .الدرجة التي یتحكم فیھا العنصر البشري

 فرص تعظیم عن لالأو باعتباره المسؤول د الفقري للمنظمة و للاقتصاد ككلفھو العمو تأثیر خاص

  .مستمر نمونجاح المؤسسة و جعلھا في 

المسؤولة عن  باعتبارھاتتحمل الإدارة النصیب الأكبر في زیادة معدلات الأداء  :الإدارة. 2.1

إضافة إلى الوظائف الأخرى التي تمارسھا من  ،الاستخدام الفعال للموارد التي تقع تحت سیطرتھا

و كل ضعف أو قصور في أي أسلوب من . القیام بعملیات الرقابةتخطیط تنظیمي و تنسیق القیادة و 

  .أسالیب الإدارة سیؤدي حتماً إلى عجز و إضعاف كفاءة و فعالیة المنظمة ككل

                                                 
  .26علي عبد الله، مرجع سابق، ص   1
  .29-28المرجع السابق، ص ص   2
  . .81-80، ص ص سابق مرجع، بوشعور راضیة و بلمقدم مصطفى  3
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فالمنظمة في حاجة ماسة إلى  ،و ھو من العوامل الأساسیة المؤثرة على الأداء :التنظیم. 3.1

إن  .السیطرة و التنسیق كي تضمن ات وفقاً للتخصصات تنظیم یكفل لھا توزیع المھام و تحدید المسؤولی

خلق درجة معینة من التوازن في التنظیم بحیث تكون المنظمة قادرة على إحداث التغیرات اللازمة من 

التي تطرأ في نظم و أسالیب العمل، كالتوظیف و منظومة الحوافز و التنمیة و أجل مواكبة المستجدات 

في كفاءة الأداء و بمستویات أعلى، لذا ینبغي أن یتمتع التنظیم بالمرونة و  یزید أن التدریب، من شأنھ

  .الدینامیكیة بشكل یجعلھ قابلاً للتغیر وفقاً للمتطلبات المستجدة

لعملھ فھو محاط بعناصر  تأدیتھإن الفرد لیس بمعزل وحده أثناء  :بیئة و طبیعة العمل. 4.1

تتمثل ھذه الأخیرة في العلاقات الاجتماعیة التنظیمیة و  ،داخلیةتعرف بمكونات البیئة الو متنوعة عدیدة 

إضافةً إلى ما یسمى بالعوامل المنظفة و التي تتمثل في نظام الحوافز و الاتصال و  الأفقیة منھا و الرأسیة

لكل ھذه العوامل أثر بالغ الأھمیة ینعكس سلباً أو إیجاباً على السلوك الأدائي . العلاقات و الأجور

كما أن لطبیعة العمل أثر مھم على سلوك الفرد، و نقصد ھنا بطبیعة العمل مدى أھمیة  .لعنصر البشريل

فرص النمو، الترقي إلى (بشغلھ لھذه الوظیفة  الوظیفة التي یؤدیھا الفرد و مقدار الفرص المتاحة أمامھ

رد و العمل الذي ـق بین الففكلما زادت درجة التواف...) اع المترتب عن الوظیفة، ـ، الإشبیامناصب عل

  . یؤدیھ زادت دوافع الإنتاج و التبعیة لدیھ تجاه المؤسسة

 ،إن تكنولوجیا نظم المعلومات تلعب دوراً كبیراً في المنظمات): العصرنة(التقدم التقني  .5.1

حیث عن طریق المعلومات استطاعت المنظمات تقدیم خدمات ومنتجات عالیة الجودة ومنخفضة 

ف وفي الوقت المناسب، وذلك من خلال تحلیل عملیات المنظمة وإعادة تصمیم العملیات التشغیلیة، التكالی

ن تساق في ھذا المجال أكما أتاحت نظم المعلومات للعاملین سرعة الاتصال، ومن الأمثلة التي یمكن 

ك للزبائن الشركات التجاریة، حیث وفرت لھا نظم المعلومات بیانات ومعلومات عن أنماط الاستھلا

كما تزود نظم المعلومات الإدارة . والتي یمكن أن یستفید منھا في وضع خطط بناءً على ھذه المعلومات

أكثر دقة، كما تتیح التعامل مع الزبائن والموردین خلال الأربع    بتفاصیل تمكنھا من اتخاذ قرارات

                     . على التطورات المستحدثة ءً وعشرین ساعة وھذا یتطلب إعادة ھندسة العمل في تلك المنظمات بنا

    :ةــل الخارجیـوامـالع -2

یعود ضعف الأداء لدى المنظمات في بعض الأحیان إلى تبعیتھا للدولة : تدخل الدولة .1.2

ة و ـبذلك حظوظھا في المنافس مقللةً للمنظمات، مساندة الدعم و ال اتـسیاسلة إتباع ھذه الأخیرة ـنتیج

لذا یرى معظم  ؛لتالي یصعب علیھا التأقلم و الاستمرار داخل المحیط التنافسي الحاليالمردودیة و با

یعتبر الحل الوحید لتحسین الأداء لأنھ كلما منحت  العمومیةالخبراء الدولیون بأن خوصصة المنظمات 

كلما  ئمة لھادید أسالیب التسییر الملاھذه المنظمات درجة أكبر من الحریة و الاستقلالیة في اختیار و تح

 .أدى ھذا إلى توفیر فرص جدیدة لرفع الأداء فیھا
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ادي و ـط الاقتصـبین البنك و المحیالعلاقة  ضعف یؤدي: المالیة الوساطة مؤسسات .2.2

إلى التأثیر سلباً على أداء المنظمات نظراً للدور الأساسي الذي یقوم بھ البنك باعتباره الوسیط  الاجتماعي

، )دعم نشاط المنظمات(المقیدة لھذا الدور  إن من أھم الصعوبات. المنظماتالمالي الذي یدعم نشاط 

 ھو عدم مقدرة البنوك على التحدید الصحیح للمخاطر و لأداء المنظمات، خاصة في الدول النامیة،

إلى منھجیة التحلیل المالي التي ینتھجھا البنك، و بالرغم من أنھا مستخلصة من تجارب لقیت  ذلكویرجع 

إلا أن نتائجھا كانت محدودة جداً في الدول النامیة، و یعود ھذا المشكل بطبیعة اً في الدول المتقدمة نجاح

إن النظام  .الحال إلى العنصر البشري المستعمل للمناھج و النماذج بالإضافة إلى أرضیة الاستعمال

طلبات السوق مما یجعلھ بعیداً كل البنكي في البلدان النامیة مازال بعیداً عن تلبیة الحاجیات الحقیقیة لمت

قدرات الإبداع المالي، و سرعة دوران النقود إن . البعد على أن یكون عاملاً مؤثراً على أداء المنظمات

  .للأداءالائتمانیة و الفعالیة التنظیمیة،  كلھا محددات أساسیة 

ین و ـة في المنظمات ما بین مسیرین وطنیـق فرص للشراكـإن توفیر وخل :الشراكة .3.2

لأن ھذا التوجھ  آخرین أجانب یبعث بدون شك روح جدیدة في المؤسسات سواء كانت عامة أو خاصة،

یساعد من جھة على توجیھ الدولة نحو التصرف العقلاني ومن جھة أخرى إلى دعم و إحیاء المبادرات 

الحدیثة و استعمالھا للتكنولوجیات كما أن للشراكة الأجنبیة أثر فعال على المنظمات بجلبھا  .المحلیة

للطرق العلمیة في مجال التسییر، كل ھذا من شأنھ أن یقوي ھیكلة المنظمات و یزید في كفاءة الأداء 

 .لدیھا

  قیاس الأداءمؤشرات : المطلب الثالث

إن قیاس الأداء ھو المقیاس الصحیح الذي یتحدد من خلال جمع جمیع العوامل المؤثرة في التقدم 

ثم قیاس النتیجة الصحیحة  ،عي لھااقدرة كل واحد منھا على حدة ثم القیاس الجم نحو الھدف، وقیاس

بعیدًا عن العوامل الوھمیة التي قد تطفو على السطح، وبحیث یكون ذلك المقیاس قیاسًا شاملاً للعملیات 

  .1الحسابیة والاجتماعیة والشخصیة والإعلامیة وغیرھا من جوانب العمل المختلفة

، في اختیار نوع الأموال ي، تستخدم مقاییس الأداء لتقییم عمل مسیري الأموالمن منظور عمل

و من  .الخ... التي ستوكل لمسیر ما، لمعرفة أسباب ضعف النتائج و قوتھا، لاختیار أو إیداع مدخراتھ 

درین على خلق، امنظور نظري، تستخدم مقاییس الأداء للتأكد من وجود أو عدم وجود مسیرین مؤھلین ق

 الدقیقةلكن للأسف فإن مقاییس الأداء  .بصورة مطلقة، أداء كفء مقارنة بالأداء الموجود في السوق

          . 2، وفي أغلب الأحیان تبدو مبھمة مقارنة بنظیراتھا التي یفترض استخدامھایصعب صیاغتھا و إظھارھا

                                                 
1 http://www.islammemo.cc 
2 Florin Aftalion, La nouvelle finance et la gestion des portefeuilles, 2ème édition, Ed. ECONOMICA, Paris, 
2004, P151. 
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 ،دمة في قیاس الأداءالرئیسیة المستخ المؤشراتأھم ، سنكرس ھذا المطلب لمعرفة لھذا الغرض

: ، حیث تنقسم ھذه المؤشرات إلى صنفین أساسیین ھمابغض النظر عن الأسس النظریة لھذه التقنیات

  .و المؤشرات الكمیة و النوعیة (économétrique)المؤشرات القیاسیة 

 :المؤشرات القیاسیة -1

 سنتطرقلذا . یة معینةإن القیاس البسیط و الشائع یكمن ببساطة في حساب المردودیة لفترات زمن

 مستندین على الأقل بدقة على النظریة المالیة، و یتعلق الأمرمقاییس الأداء، أھم إلى في ھذا الجزء 

 " ألفا جونسن"و  (ratio de Sharpe) "شارب"بنسبة  ،(L’indice de Treynor)" تراینور"بمؤشر 

(l’alpha de Jensen)  جزة لھاتھ المقاییس مع إبراز أھم موأین سنعطي التعاریف و نقوم بدراسة

  .الانتقادات الموجھة لھا

 :»Treynor«طریقـة  -1.1

من الأوائل الذین قاموا بتطویر مقیاس للأداء یأخذ بعین الاعتبار ) Treynor«1 )1965«یعد 

  :یتألف من عنصرین حافظة المالیةالخطر حسب النظریة الحدیثة للحیث أن  ،الخطر

حافظة الخطر الناتج عن التقلبات النوعیة لل) 2و  ،العامة للسوقالخطر الناتج عن التقلبات  )1

 .المالیة

 CAPM ou Capital)على نموذج توازن الأصول المالیةترتكز  »Treynor«إن طریقة 

Asset Pricing Model)  َعتبر ھذا النموذج كمقارنة عقلانیة لطریقة العمل الحقیقي للأسواق و ت

نوعة على نحو كاف، أو بمعنى آخر مالیة مت اتاظ المستثمرین بحافظھذا یقتضي وجوب احتف. المالیة

بالمقابل یستعمل . معدومة (non systémique) مالیة أین تكون المخاطر غیر النظمیة اتحافظ

»Treynor« المعامل β كمقیاس للخطر النظمي.  

ھي التحدید البیاني للخط  »Treynor«مالیة حسب  حافظةالخطوة الأولى لقیاس أداء 

مالیة مع معدل المردودیة لمؤشر السوق  حافظة، الذي یربط معدل المردودیة المرجو لالتعریفي

مالیة وحول  حافظةالخط التعریفي معلومات حول معدل المردودیة المرجو ل، حیث یتضمن المرغوب فیھ

معدل المردودیة  كان كلما اً نحدار كبیركلما كان الاف، )β(یقیس التغیر إن انحدار ھذا الخط  .الخطر

                .المالیة قابل للتأثر أكثر بالتقلبات العامة للسوق حافظةالمرجو لل

 حافظةبأن الخط التعریفي یتضمن كذلك معلومات حول أداء مسیر ال» Treynor«كما یؤكد 

ن مع أحسن الخطوط ھي التي ستثبت المالیة التي تكو حافظةإن ال. المالیة بالمقارنة مع مسیرین آخرین

      .الأداء الراقي في أحسن السنوات و أسوأھا

                                                 
1 Alejandra Villarroel, Évaluation de la performance d’un portefeuille, Mémoire soutenu en vue de 
l’obtention du MBA en services financiers, UQAM Ottawa Canada, 2001, PP2-3.  
 «Ligne caractéristique» (characteristic line ou SML: security market line) 
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 :« Sharpe»نسبة  -2.1

الاختبار التجریبي لصحة فرضیة قیاس  حد كبیر بمثابة إلى 1966سنة  « Sharpe»عمل یعتبر 

 ات توظیفكان أول من طبق مساھمات النظریة المالیة لتقییم أداء شرك، إلا أنھ »Treynor«الأداء لـ 

         .(mutual funds américains)الأمریكیة  الأموال

مخاطر الحافظة المالیة و لیس  بتطویر مقیاس للأداء یقوم على نماذج تدمج « Sharpe»قام 

  .1 (Primes de risque) فقط معدل مردودیاتھا أو أقساط مخاطرھا

توازن الأصول المالیة  في مقیاسھ للأداء بعملھ السابق حول نموذج « Sharpe»تأثر 

)CAPM(  ًمع خط سوق رؤوس الأموال و یتوافق فیھ خاصة )CML ou capital market line(.  

یبحث عن قیاس  « Sharpe»، غیر أن مؤشر »Treynor«ھذا المقیاس مشابھاً لمقیاس یعتبر 

ي لمردودیات الانحراف المعیار « Sharpe»و لھذا الغرض یدرج . الخطر الإجمالي للحافظة المالیة

  .2، أي معنى ذلك قیاس الخطر النظمي للحافظةβالحافظة المالیة مكان التغیر 

 :« l’alpha de Jensen » ألفا جونسن -3.1

إلى حد كبیر المقیاسین السابقین فھو یرتكز كذلك على نموذج توازن  3"جونسن"یشبھ مؤشر 

قة لحافظة مالیة ما ھي إلا دالة المحقحسب ھذا النموذج فإن المردودیة ). CAPM(الأصول المالیة 

لورقة مالیة أو لحافظة ) pβ(خطیة لمعدل مردودیة مؤكد لقسط المردودیة الذي یرتبط بالخطر النظمي 

ھذا یعني بأن قسط المردودیة المتحصل علیھ من حافظة مالیة ھو حاصل  .یضاف إلیھ حد خطأ عشوائي

عند توازن الأسواق المالیة حسب . لعشوائيوقسط الخطر مضاف إلیھ حد الخطأ ا" β"جداء معامل 

)CAPM( لا نتوصل إلى ملاحظة إحداثیة النقطة في الأصل، بالمقابل فإن مسیر الحافظة المالیة الذي ،

یتوقع تقلبات السوق و یختار دوماً أوراق مالیة متدنیة القیمة مرتبطة بأقساط مخاطرة علیا سیتحصل 

  .طیع اختیارھا لنا ھذا النموذجعلى مردودیات أعلى من تلك التي یست

الحافظات المالیة الذین یصلون إلى أداء أعلى من السوق یكون لھم دوماً حدود  يإن مسیر

أخطاء عشوائیة موجبة لأن معدل المردودیة المحقق للحافظات المالیة یفوق باستمرار معدل المردودیة 

  .المرجو للنموذج المذكور أعلاه

 : Jensen » و Treynor ،Sharpe  « اییسالانتقادات الموجھة للمق -4.1

من بین أھم ھذه الانتقادات حدة ھو . لعدید من الانتقاداتالاقت مقاییس الأداء التي كنا بصددھا 

فإن ترتیب أو تصنیف  « Roll »في الأساس حسب . 1978سنة  « Roll »الانتقاد الذي وجھھ 

صة الذي استعمل بصفة مقاربة لحافظة سوق بورالحافظات المالیة یمكن لھ أن یتأثر باختیار مؤشر ال

                                                 
1 Florin Aftalion, op.cit, P153. 
2 Alejandra Villarroel, op.cit, P3. 
3 Ibid., PP4-5. 
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بمعنى آخر، إذا غیرنا مؤشر البورصة فإنھ یستبعد أن یكون من المستحیل ظھور تصنیف . حقیقیة

مختلف للحافظات المالیة، و كما ھو معلوم لدینا فإن اختیار مؤشر مناسب یخضع نوعاً ما للتحكیم، لذا 

ذا ما كان الأداء الأعلى من العادي یعزى إلى كفاءة مسیر فإنھ یستحیل علینا أن نكون على یقین إ

       .  الحافظة المالیة أو لاختیار مؤشر البورصة المستخدم في التحلیل

التي نلجأ  المألوفة الإحصائیةانتقاد آخر وجھ لھذه المقاییس مفاده أنھ إذا كانت الاختبارات ھناك 

مالیة عرفت أداء غیر عادي إحصائیاً، تفرض عدد مھم جداً بواسطتھا إلى تحدید ما إذا كانت الحافظة ال

من الملاحظات لأنھ في معظم الحالات یكون تباین معدل المردودیة لحافظة مالیة مرتفع نسبیاً مقارنة مع 

  .معدل مردودیتھا

  :المؤشرات النوعیة و الكمیة -2

 :المؤشرات النوعیة -1.2

 یم، حیث تستند عل كیفیة الانجاز وـالتقیرات التي تركز على الجانب الكیفي في ـو ھي المؤش

 دمات مصرفیة ممیزة من حیث الأداءالطریقة المتبعة في تنفیذ توجیھات الإدارة بغیة الوصول إلى خ

بمعنى آخر، إن ھذه المؤشرات تتعلق في الأساس بسلوكیات و أسالیب . تضمن تحقیق الأھداف المسطرة

  :و نذكر منھا. 1ة إقناعھم و إرضائھمالعاملین في التعامل مع الزبائن و محاول

 حسن الاستقبال و أسلوب التعامل مع الزبائن.  

 سرعة الخدمة المقدمة إلى الزبائن . 

 مدى وفاء الزبائن إلى المصرف الذي یتعاملون معھ. 

 استقرار العاملین في المصرف و ارتباطھم بھ. 

 المسندة لھم قناعة العاملین بالمركز الوظیفي الذي یشغلونھ و المسؤولیات.  

  

  :المؤشرات الكمیة -2.2

یطلق علیھا كذلك المؤشرات  ي في التقییم، حیثمؤشرات التي تركز على الجانب الكمو ھي ال

و یعمل ھذا الصنف من المؤشرات على . الرقمیة للنتائج المتحققة من ممارسة الوظائف المصرفیة

ائفھم في إطار تحقق الأھداف و ھي تشمل التوضیح الرقمي لما تم تحقیقھ نتیجة لممارسة العاملین لوظ

  :على مایلي

   :مؤشرات تحقیق الأرباح و الربحیة -1.2.2

                                                 
  .389الص، مرجع سابق، ص صالح خ  1
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تعتبر الربحیة الغایة الكبرى التي یسعى المصرف إلى تحقیقھا، كما ھو الحال بالنسبة لباقي 

في  جملة من المؤشرات التي یمكن أن یستند إلیھا ھناك ،و لتقییم مدى تحقق الربحیة. المنظمات الأخرى

  :1تحقیق ذلك، نذكر من أھمھا

 ؛معدل العائد إلى الأموال الخاصة -

 ؛معدل العائد إلى الأموال المتاحة للتوظیف -

 ؛معدل العائد إلى إجمالي الأصول -

 ؛نسبة الأرباح الموزعة إلى الملاك -

 .النسبة الصافیة لفوائد الأصول المتاحة للتوظیف -

  :مؤشرات تحقق النمو -2.2.2

و حقوق  ؤشرات إلى قیاس مقدار النمو الحاصل في أصول المصرفتھدف ھذه الأنواع من الم

  :نجد ما یلي 2الملكیة خلال فترة زمنیة معینة، و من أھم ھذه المؤشرات

 ؛معدل نمو الأصول -

 ؛معدل الرفع -

 .معدل الاحتفاظ بحق الملكیة -

 :مؤشرات قیاس الأمان -3.2.2

على مواجھة الالتزامات، الأمان و قدرتھا  لغرض قیاس تستعمل المصارف جملة من المؤشرات

  :3نورد أھمھا فیما یلي

 ؛قابلیة المصرف على رد الودائع -

 ؛معدل حقوق الملكیة للأصول الخطرة -

 .ھامش الأمان في مقابلة مخاطر الاستثمار في الأوراق المالیة -

  :مؤشرات قیاس السیولة -4.2.2

ھا في المصرف تھدف ھذه المجموعة من المؤشرات إلى قیاس مقدار السیولة التي ینبغي توفر

و من أھم المؤشرات التي تعمل . لضمان مواجھة الالتزامات التي یمكن أن تستحق خلال فترة زمنیة

  :4على تحقیق ذلك نجد ما یلي

 ؛تحت الطلبالنسبة المؤویة للسیولة النقدیة إلى مجموع الودائع  -

 ؛النسبة المئویة للسیولة النقدیة إلى إجمالي الودائع -

                                                 
  .391- 390المرجع السابق، ص ص   1
  .392المرجع السابق، ص   2
  .393المرجع السابق، ص   3
  .395-394المرجع السابق، ص ص   4
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 ؛ودائع الجاریة إلى مجموع الودائعالنسبة المئویة لل -

 .نسبة الودائع الجاریة إلى حقوق الملكیة -

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  :المبحث الثالث

  المصرفي الائتمان تقویم أداء

یعد القطاع المصرفي من أكثر القطاعات استجابة للمتغیرات، سواءً الدولیة منھا أو المحلیة، و 

ات التكنولوجیة، عالمیة الأسواق المالیة و التحرر من القیود التطور :تتمثل أھم تلك المتغیرات في

التي كانت تقف أمام ، إزالة الحواجز )تحریر أسعار الفائدة و أسعار الخدمات المالیة و المصرفیة(
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المؤسسات المالیة في توجیھ أنشطتھا نحو قطاعات معینة، بالإضافة إلى تطویر نظم إدارة مخاطر 

  .1الإقراض

ى الصناعة المصرفیة تطورات ملحوظة بفضل ازدیاد حدة التنافس الدولي عل و لقد عرفت

الاقتصاد العالمي و التي التغیرات الجوھریة التي طرأت على نتیجة و  استقطاب رؤوس الأموال الأجنبیة

كان من أبرزھا ظھور الكیانات المصرفیة العملاقة و التكتلات الاقتصادیة العالمیة و اتساع نشاط 

   .ات العالمیةالشرك

  :المصرفي من خلال دراسة الائتمان تبعاً لذلك سنقوم في ھذا المبحث بدراسة تقویم أداء

المراحل التي مر بھا النظام  التطورات و أھم وفیھ سیتم التعرف على :تطورالتقویم  -أولاً 

 ئتمان البنكيأداء الا بصفة عامة و )في ھذا المطلب لدراسةلعینة كالذي سیكون (المصرفي الفرنسي 

 .بصفة خاصة

أین ستكون عینتا الدراسة دولتین أوربیتین عریقتین في  :المصرفي داءلأمقارن لالتقویم ال -ثانیاً 

 .مجال الصناعة المصرفیة ألا وھما لكسمبورغ و ألمانیا

دراسة أھم المعاییر  و العالمي البنكي تنظیملاسنتطرق إلى یھ فو  :التقویم المعیاري -ثالثاً 

مع التركیز على أھم الإصلاحات المقومة  العالمیة حترازیة التي عنیت بھا المنظومة المصرفیةالا

  . لمخاطر الائتمان البنكي

  المصرفي الائتمان أداء تقویم تطور: المطلب الأول

یرجع التنظیم الحاضر للنظام المصرفي الفرنسي إلى القرن التاسع عشر غداة إنشاء بنك فرنسا 

 caisse)من طرف قدماء مسیري صندوق الخصم  1800ر جانفي سنة من شھ في الثامن عشر

d’escompte) .  و تدار من  بالكامل ذات ملكیة خاصة) بنك فرنسا(في بادئ الأمر، كانت أصول البنك

، (Bonaparte)" بونابارت"، و بعد تحریض من (conseil de régence)طرف مجلس الوصایة 

حدث آنذاك تغییر سریع في القانون نسا لمؤسسة مشابھة لبنك انكلترا، الذي كان یرغب في امتلاك فر

 ،الاحتكار التام للدولة على جمیع الإصدارات النقدیة 1803حیث تم في عام ) بنك فرنسا(الأساسي للبنك 

  .2ظھر تشریع جدید یقضي برد صلاحیة البنك للدولة 1806و على إثر أزمة 

انعكست على الأداء  تطورات كبیرة خلالھابفترات شھد  و لقد مر النظام المصرفي الفرنسي

، 1945-1941: فترات التالیةالثلاث نرى من أبرزھا  المصرفي وعلى الصناعة البنكیة في فرنسا،

   . 2000-1980و  1960-1970

                                                 
المصرفیة المنظومة  الوطني حول ملتقىمداخلة مقدمة في ال ،الصناعة المصرفیة والتحولات العالمیةوصاف سعیدي و وصاف عتیقة،   1

تحدیات و متطلبات : ، مداخلات الیوم الثاني  المحور الثاني2004دیسمبر  15و  14خلال أیام  زائریة و التحولات الاقتصادیة واقع و تحدیاتالج
  .297، ص كلیة العلوم الإنسانیة و العلوم الاجتماعیة بجامعة الشلف، مخبر العولمة و اقتصادیات شمال إفریقیا، العصرنة

2 Christian Descamps et Jacques Soichot, Economie et gestion de la banque, Ed. EMS, Paris, 2002, PP28-29.  
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 ):1945-1941مرحلة (النظام المصرفي لدى الخروج من الحرب  -1

فإنھ یمكننا القول بأن الائتمان في ھذه الفترة  نكيالب تشریعلإذا أردنا أن نعطي صورة مختصرة ل

، حیث أن رقابة الدولة تتم ى یقضى باختصاص المؤسساتیخضع لرقابة الدولة و أن النظام المتبن

الذي یكمل  (Conseil national de crédit)بوساطة البنك الفرنسي و المجلس الوطني للقرض 

إذاً فإن النظام  .1(le pouvoir de réglementation et d’agrément)ة التشریع و الاعتماد ـــسلط

 1945دیسمبر  02المصرفي الذي كان یطبع ھذه الفترة ھو نظام متخصص، ولقد جاء فیما بعد قانون 

النظام الذي تم یمكن القول بأن إجمالاً . على حد سواءلیكرس تخصص النظام المصرفي و المالي 

ینبغي ضمان حمایة المودعین كما یلیق مد الدولة : مزدوجیستجیب لھدف موجھ إرساؤه ھو نظام 

     . 2وسائل لتمویل إعادة البناء و مراقبة التطور الاقتصاديبال

النمو في النشاط  المصرفي، فقد تمیزت ھذه المرحلة بضآلة معدلات الائتمان أما فیما یخص أداء

 ، الشيء الذي طبع)مثلا الأمریكیةك( الأخرى المصرفي مقارنة مع مثیلاتھا في المؤسسات الائتمانیة

، كما أن حصة البنوك في إجمالي أصول و خصوم النظام الائتماني قد لنشاط المصرفي الأوروبيا مجمل

السیاسات المتبعة التي بأن ھناك مجموعة من العوامل و  نلاحظھذا الضعف أسباب  منو .3انخفضت

منھا ا قد ساھمت إلى حد كبیر في ھذا الوضع، نراھ )مرحلة الخروج من الحرب( طبعت ھذه المرحلة

 وحاجتھا إلى تمویل معتبر لإنعاش اقتصادھا، خروج فرنسا منھارة اقتصادیاً بعد الحرب العالمیة الثانیة

دون أن یكون ھناك تدخل قوي للدولة  ذلك لھا یتأتى، ولا بالنسبة لباقي الدول الأوروبیة الحالكما ھو 

سعت إلیھ الدولة  الشيء الذيلدولة و الوساطة البنكیة لتمویل الاقتصاد، یكمن في إشراك میزانیة ا

تسمح بالتوفیق ما بین مدخرات الأسر و نھجھا لسیاسة مالیة  من خلالو حاولت تكریسھ الفرنسیة 

إصدارھا للقانون المؤرخ في الثاني من شھر وب ،استثمار المؤسسات من أجل إنعاش النمو الاقتصادي

وفرض  4و بنك فرنسا ثلاث أكبر بنوك الودائع الفرنسیة و الذي تم بموجبھ تأمیم 1945لسنة  دیسمبر

إلا أن الشق الثاني من ھذا القانون و المتمثل في الإفراط الكبیر . التخصص على مؤسسات الإقراض

د قا حیث الاقتصادي، نموكان كذلك سبب آخر أدى إلى كبح النشاط الائتماني و ال لتخصص نشاط البنوك

     .5لعقاريلقطاع اإلى انفصال الأسواق و إحداث صعوبات في التمویل لبعض القطاعات كاذلك 

 :1970-1960تطورات العشریة  -2

                                                 
1 Ibid., P34. 
2 Christian Descamps et Jacques Soichot, op.cit., P35. 

  .254مروان عطون ، مرجع سابق، ص   3
4  Thomas Schneider, Quel avenir pour les banques à actionnariat familial, Mémoire soutenu en vue de 
l’obtention du DESS “ Banques & Finances ”, faculté de droit Université RENE DESCARTES (Paris V), 2003,  
PP15-16. 
5 Christian Descamps et Jacques Soichot, op.cit, P36. 
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إلا أنھا  ،في سیاق إعادة بناء الاقتصاد الوطنيقد تكون مقنعة  1945الھیاكل المتبناة عام  نإ

إضافة إلى ذلك فإن الدولة ترغب في . 1960كانت بمثابة الكابح للنمو الاقتصادي خاصة بعد سنوات 

، معنى إلى القطاع البنكي تحویل ثقل التمویلات التي تحملتھا بصورة معتبرة أثناء مرحلة إعادة البناء

 تفي نفس الإطار، كان. المالیة ذلك محاولة دفع البنوك إلى لعب أدوارھا بصفة كلیة في عملیة الوساطة

بصفة  حیث أن البنوك تلجأ لإعادة تمویلھا إلى البنك المركزيعملیاً،  ةغیر موجود ةالسوق النقدی

لتكون أولى الإجراءات المتخذة لتصحیح أخطاء  1967-1966، لذا جاءت المراسیم التنفیذیة لـ نظامیة

  .1النظام المصرفي

 )Michel Debréإلى وزیر الاقتصاد و المالیة نسبة( 1967و  Debré »  1966»إن قوانین   

لتحریر النظام المصرفي من التخصص، حیث أنھا تعطي لبنوك الأعمال الحق في  مبادرةة كانت بمثاب

موارد تفوق آجالھا السنتین و في منح قروض جمع الودائع تحت الطلب و لبنوك الودائع الحق في جمع 

 رسحیث تماإذاً فإننا بھذه المرحلة نشھد حركة تحریر البنوك من التخصص،  .2بكامل آجال الاستحقاق

  .من آثار التوسع مستفیدةً بذلك ،وظائف متعددة من أجل زیادة حجمھا

 (monoculture)مفھوم الزراعة الأحادیة  ھو ما یمیز الصناعة البنكیة في عشریة السبعینیات

          .3منتجات بسیطة و متعددة قلیلاً  تعرض الائتمانأي أن مؤسسات  ،للمنتجات

و قد اتضحت معالم ھذا التطور منذ بدایة  ،اختلاف في الوضع مقارنةً بالمرحلة السابقة، ھناك

مما أدى إلى ارتفاع حصة ، )70(السبعینات حیث فاقت حصة البنوك في إجمالي النظام الائتماني 

  ).70-50(البنوك في إجمالي أصول النظام الائتماني إلى 

ت بسبب ارتفاع معدلات و على الرغم من الأزمات الخطیرة التي عرفتھا فرنسا في السبعینا

حیث تمكنت البنوك خلال عامین  التضخم إلا أن النشاط المصرفي عرف نمواً ملحوظاً خلال ھذه الفترة

تزایدت موارد البنوك على شكل مساعدات و  لقد و .4فقط من اجتیاح الأزمة و استعادة نشاطھا السابق

البنوك الحكومیة و المشتركة في فرنسا، من موارد ) 30(لتشكل أكثر من قروض من الموازنة العامة 

إضافةً إلى ھذا، فلقد لعبت البنوك دوراً . حیث یستخدم قسم ھام من ھذه الموارد في تقدیم القروض الآجلة

و ساعدھا  ،ھاما في ھذه الفترة من خلال استقطاب الأفراد و المؤسسات إلى إیداع أموالھم في البنوك

بتلقي الودائع بل ذھبت  لم تكتفي البنوك التجاریةأن كما . درتھا الدولةعلى تحقیق ذلك القوانین التي أص

                                                 
   ماس تمویل الاستثمارات، كانت الدولة تتكفل بأربعة أخ1960في منتصف سنوات.  

1 Ibid., P36. 
2 Philippe Narassiguin, op.cit, P72. 

  .168، ص 2005 ،، الطبعة الثالثة، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائرتقنیات وسیاسات التسییر المصرفيبخراز یعدل فریدة،   3
  .254مروان عطون، مرجع سابق، ص   4
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من خلال عملیات الإقراض و الاستثمار التي تقوم بھا في حدود ما تسمح بھ  "خلق الودائع"إلى ما یسمى 

   .1القوانین و الظروف الاقتصادیة

  :2000-1980عشرون سنة من التحول  -3

التي عرفت أھم التغیرات على المستوى التنظیمي و الوظیفي تعتبر عشریة الثمانینات الفترة 

إلا أن ھناك بعض الإصلاحات التي شرع بھا في السبعینات . للنظام المصرفي و المالي في فرنسا

  .في طریق تحریر النظام الماليالعمل بھا و التوسع فیھا سیواصل 

فیفري  11بموجب قانون بنوك بشكل مناقض لما مضى، تبتدئ ھذه العشریة في فرنسا بتأمیم ال

 36حیث تم تأمیم " نفرنسوا میتیرو"استجابة للسیاسة اللیبرالیة التي سبقت انتخاب الرئیس  ،1982

 وبھذا. 2)ملیون أورو 150أي ما یقارب (ملیار فرنك فرنسي  1مؤسسة مصرفیة تفوق الإیداعات فیھا 

، تنظیم أسس النظام المصرفي 1984جانفي  02لتحدد مجدداً، من خلال قانون  فتح مجال أوسع للدولة

ھذه الإصلاحات عملت على انتقال النظام المالي الفرنسي من  .الفرنسي و ترقیة التجدیدات المالیة المھمة

  .لاستدانة إلى اقتصاد السوق المالياقتصاد ا

  :مھمین ألا وھما بأمرینمن أھم خصائص ھذه الفترة ھو تمیزھا و 

  و ، (la fin de la finance administrée) جھةونھایة المالیة الم -

    .(la refondation bancaire)المصرفي  التأسیسإعادة  -

، قامت المؤسسات بعد نھایة الثمانینات بالبحث عن مصادر اكرد فعل لانخفاض مردودیتھو 

ة محفوفة البعض منھا قام في ما بینھ، محاصراً بحصتھ في السوق، بالاستثمار بصور. جدیدة للربح

  .« les économiesالناھضةبالمخاطر في القطاع العقاري و كذلك الاستثمار في الاقتصادیات 

émergentes »  إن انشطار الفقاعة المضاربیة في ھذه الأسواق أحدث خسائر معتبرة أین أثر تكوین

ھذا فضلاً عن بصورة خطیرة في تحویل نتائج البنوك الفرنسیة،  « provisionnements »المؤونات 

            .     الإعاقات التي شكلتھا المستویات المرتفعة على وجھ الخصوص لمصاریفھا العامة

  داء المصرفيالتقویم المقارن للأ: المطلب الثاني

سنقوم في ھذا المطلب بإجراء دراسة  من الفصل الأول، المبحث الثالث لھ في تقدیمال لناكما سبق 

یرجع سبب اختیار عینة . لكسمبورغ و ألمانیا :ھمارفیین لدولتین أوربیتین ظامین مصمقارنة بین ن

إضافة إلى  في مجال الصناعة المصرفیةالذي وصلا إلیھ تطور المدى  إلى ،ھاتین الدولتین ،الدراسة

وبالتالي یمكن لنا التخلص نوعاً ما  ،« la zone euro »كون ھذین البلدین ینتمیان إلى منطقة واحدة 

                                                 
  .256مروان عطون، مرجع سابق، ص   1

2 Thomas Schneider,  op.cit, P16. 
    173في فرنسا، زاد نمو القروض البنكیة لمحترفي العقار بنسبة  ملیار فرنك  400، و بلغت الخسائر في ھذا القطاع 1990و  1988ما بین

  .1997و  1990فرنسي في الفترة الممتدة ما بین 
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على ھذه الدراسة الموضوعیة  وذلك لإطفاء صفةالعوامل الخارجیة المؤثرة على الأداء عض ب من

على أداء و ممیزات القطاع البنكي لكلتا الدولتین مع إبراز  الإطارفي ھذا دراستنا سنركز  .المقارنة

  .أوجھ التشابھ و إظھار الاختلاف الكائن بینھما

 :النظام البنكي للكسمبورغ -1

البنكي و المالي للكسمبورغ في ضبطھ و تنظیمھ إلى مجلس مراقبة القطاع المالي  یخضع النظام

(CSSF)  ًفمنذ  .نتاج تطور مؤسساتي ، حیث یعتبر ھذا الأخیر)23/12/1998في (الذي تم إنشاؤه حدیثا

أكثر من ثلاثین سنة، شرعت لكسمبورغ في تطبیق مجموعة من الإصلاحات التشریعیة بھدف تأطیر و 

  .1ة النظام البنكي و المالي، حیث كیفت إطارھا القانوني وفقاً للتطورات الداخلیة و الأوروبیةمراقب

تنظیمین أنشئا  (CSSF)لقد سبق إنشاء مجلس مراقبة القطاع المالي : التطور المؤسساتي -1.1

بنكیة كان إنشاء وظیفة المراقبة ال 1945بع عشر من شھر أكتوبر لسنة افي الس. 1983و  1945سنتي 

كان إنشاء المجمع النقدي للكسمبورغ  1983ماي من سنة  20و في ". محافظ مراقبة البنوك"تحت اسم 

البنك أصبح المجمع النقدي  1998الفاتح جوان من عام في و  ؛الذي استأنف مھام محافظ مراقبة البنوك

       . المركزي للكسمبورغ

توظیف الجماعي، مراقبة القبة تنظیمات مراقبة البنوك، مرا: من ست مصالح (CSSF)یتألف 

  .  2أنشطة الاستثمار، الإدارة و المالیة، أنظمة الإعلام، و الأمانة العامة

فیما یتعلق بالحقوق البنكیة للكسمبورغ، ھناك ثلاث  :ممیزات القطاع البنكي للكسمبورغ - 2.1

 31مؤسسة لغایة  174الأمر بـ  الأول ینظم نشاط البنك الشامل و یتعلق: أنواع من التراخیص البنكیة

؛ الثاني ینظم نشاط بنك إصدار كتابات الرھن و یتعلق الأمر بثلاث مؤسسات فقط؛ الثالث 2002دیسمبر 

 31أي مؤسسة لھا ھذا التنظیم لغایة تاریخ ینظم نشاط إصدار وسائل الدفع الإلكترونیة و لا توجد 

   .2002دیسمبر 

ا أن نمیز ثلاث أصناف تبعاً لنظامھا القانوني و أصولھا فیما یخص البنوك الشاملة یمكن لن

فروع  ،)31/12/2002(حتى تاریخ بنك  119بنوك ذات حقوق لكسمبورغیة ویقدر عددھا بـ : الجغرافیة

فرع لغایة  48و التي یقدر عددھا بـ  البنوك التي تنتسب إلى إحدى الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي

البنوك التي تنتسب إلى الدول غیر الأعضاء في الاتحاد الأوروبي حیث یقدر و فروع ) 31/12/2002(

  ).31/12/2002(فروع إلى غایة تاریخ  7عددھا بـ 

یبین المیل نحو تخفیض عدد الوكالات البنكیة و ھذا منذ سنوات إن تطور شبكات الوكالة 

بنك انخفضت لیصبح  11سبة لـ بالن ،1994سنة  ،262التسعینات، فبعدما كان یقدر عدد الوكالات بـ 

                                                 
1 Philippe Narassiguin, Monnaie: Banques et banques centrales dans la zone euro, op.cit, P98. 
2 Ibid., PP98-99. 
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كما . ھذا التقلیص یعكس الاتجاه نحو تركیز القطاع البنكي .بنوك 8بالنسبة لـ  ،2002سنة  ،207عددھا 

مقارنة  %2,35مسجلاً انخفاضاً یقدر بـ  31/12/2002عامل في  23300أن تعداد عمال البنوك قدر بـ 

 127,2و  342,6على العملاء، على التوالي، بـ قدرت الدیون على مؤسسات الائتمان و  .2001بسنة 

ملیار  149,7مبلغ القیم المنقولة ذات العائد الثابت لمؤسسات الائتمان بـ  بلغكما . 2002ملیار أورو في 

 .ملیار أورو فقط 4,3فیما كان مبلغ القیم المنقولة ذات العائد المتغیر ضعیف جداً حیث قدر بـ أورو، 

 311,6: على التوالي) الإیداعات(و تجاه العملاء  )القروض( اه مؤسسات الائتمانبلغت الدیون تجبینما 

  .ملیار أورو 210,5و 

أن المكانة المالیة للكسمبورغ غیر  ،2002إجمالاً، سجل النشاط البنكي للكسمبورغ انخفاضاً في 

و میدان ، فھذا ھ« OPC »توظیف الجماعي التعرف بتمیزھا بعدد و مبلغ جد مرتفع لتنظیمات 

 les »عدد . دقیق و مفصل جداً  « les OPC »إن التشریع فیما یخص   .التخصص للكسمبورغ

OPC »  ًأورو ملیار 844,5بـ  2002، و تقدر قیمة أصولھا الصافیة خلال سنة 2000یقارب حالیا.  

، )31/03/2003(في لكسمبورغ، حسب أحدث المعطیات  « les OPC »أھم متعھدي  نم

- 1991(لقد سجل خلال العشر سنوات ). 18,1(و الولایات المتحدة الأمریكیة  )24,6(سویسرا 

   .1مرات إلى أربعة أصولھا الصافیة فیما تضاعفت « OPC »تضاعف عدد ) 2000

     :النظام البنكي لألمانیا -2

ور في بحث أداء و ممیزات النظام البنكي الألماني و آفاق تطسنركز دراستنا بالنسبة لھذا النظام 

  .ھذا الأخیر دون التطرق إلى الجانب التشریعي الذي یعتبر متشابھ من بلد لآخر

یعتبر النظام البنكي الألماني من بین أھم الأنظمة : أداء كبریات المصارف الألمانیة -1.2

  .المصرفیة في أوروبا بالرغم من كونھ في أزمة

  :2المصرفي الألماني المیزات التالیةللنظام 

 في الناتج البنكي الصافي  حصة الفوائد« PNB »  ضعیفة مقارنةً بالدول الدول الأوروبیة

في الدول  50، في حین نجدھا تفوق 2001في سنة  40الأخرى باستثناء فرنسا، حیث تمثل 

 .الأوروبیة الأخرى

 في الواقع إن معامل الاستغلال للبنوك . مصاریف الھیكلة ھي الأكثر ارتفاعاً في أوروبا

 .2001بالنسبة لسنة  80,3یقدر بـ  ،« PNB »یة، الذي یمثل محصلة مصاریف الھیكلة على الألمان

  ً1,3: یعتبر معدل المردودیة لرؤوس الأموال الخاصة ضعیف جدا  في حین 2001سنة ،

 .في معظم البلدان الأوروبیة 10یفوق 

                                                 
1 Ibid., PP100-101. 
2 Ibid., PP104-106. 
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ن أ ، حیثرفت أزمة ھیكلیةحسب تقریر جمعیة البنوك الألمانیة فإن الصناعة البنكیة الألمانیة ع

  : یكمن أھمھا في و أسباب ھذه الأزمة متعددة

مع غزو تكنولوجیا الإعلام الجدیدة، الأمر الذي أضعف  ،تصاعد المنافسة ما بین البنوك -

 .العلاقة التقلیدیة ما بین البنوك و عملائھا، فكانت النتیجة احتدام المنافسة ما بین البنوك

ال بالنسبة للمدخرین الألمان من خلال قیامھم بالاستثمار في التنویع في توظیف الأمو -

 .أسواق رؤوس الأموالو في أمنتجات التأمین 

   .لجوء الشركات الألمانیة بصفة متزایدة إلى أسواق رؤوس الأموال من أجل تمویل أنشطتھا -

أسباب أخرى  بعد ذلك جاءت ، والنتائج المالیة للبنوك الألمانیة ترديكل ھذه الأسباب أدت إلى 

  :لتضاف إلى ھذه الأسباب

الحجم الأدنى الأمثل بالنسبة للعدید من البنوك بالرغم من تزاید عدد عملیات الاندماج  غیاب -

 .و اتفاقات الشراكة منذ عشر سنوات

ابعة للقطاع الھیكلة ذاتھا للنظام البنكي الألماني المشكلة من بنوك تجاریة خاصة، بنوك ت -

ة، الشيء الذي قلل من إمكانیات الشراكة و الاندماج ما بین ھذه الأصناف الثلاثة العام و بنوك مشترك

في الواقع، إلى غایة الوقت الحاضر، فإن اتفاقات الشراكة أو الاندماج التي حدثت تمت على . من البنوك

 .المستوى الداخلي، حتى بالنسبة لھذه الأصناف الثلاثة

عمیقة ن أو الخواص شعور بوجوب الشروع في إصلاحات تولد لدى المتعاملون العمومییو لقد 

    .بغیة إعادة إحیاء النظام المصرفي و لوضع ألمانیا في مكانة مالیة من الدرجة الأولى

 .حسب طبیعة البنك ،تعتبر بنیة الأصول مختلفة جداً  :ممیزات النظام المصرفي الألماني -2.2

لیة بالنسبة لإجمالي میزانیة البنوك و المؤسسات و الأوراق الما تو الإیداعا حجم القروض یحسب

سنشیر بالنسبة لكل صنف من البنوك أو المؤسسات المالیة إلى حجم ھذه المراكز الكبرى الثلاث . المالیة

  :1بالنسبة لإجمالي میزانیاتھا

 28,8: أصول البنوك التجاریة موزعة كالآتي  42، كقروض ما بین البنو   قروض

 .حیازة أوراق مالیة  15,2المالیین و  للمتعاملین غیر

 40,7: أصول البنوك الجھویة موزعة بالصفة التالیة   ،36,2قروض ما بین البنوك  

 .حیازة أوراق مالیة  16,2قروض للمتعاملین غیر المالیین و 

 8,9: أصول صنادیق الادخار تتشكل من   ،60,6قروض ما بین البنوك   قروض

 .حیازة أوراق مالیة  24,4مالیین و للمتعاملین غیر ال

                                                 
1 Ibid., PP106-107. 
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 12,2: أصول بنوك الشراكة مشابھة لأصول صنادیق الادخار   ،قروض ما بین البنوك

60,8   20,2قروض للمتعاملین غیر المالیین و  حیازة أوراق مالیة. 

  أصول بنوك القرض العقاري ھي الأخرى مقاربة لأصول نظیراتھا من صنادیق الادخار و

 19,8ین و ـین غیر المالیـقروض للمتعامل  60,5ین البنوك، ـقروض ما ب  16,8: ةـشراكبنوك ال

 حیازة أوراق مالیة. 

  :المعلومات التالیةاستخلاص یمكن  فإنھ المعطیات بناءاً على ھذه

 سوق إعادة التمویل مابین  تعتبر البنوك الجھویة و البنوك التجاریة نشطة جداً على مستوى

حین أن المؤسسات المالیة الأخرى أقل نشاطاً بكثیر في ھذا الجانب، و یعود ذلك إلى وزنھا  البنوك، في

 .في جمع الودائع

 الأوراق المالیة بالنسبة حجم حیازة . إن انتقالیة الأصول البنكیة یعتبر فیما بعد معطى بنیوي

على الأكثر   24,4إلى ) البنوك التجاریة(على الأقل   15,2لإجمالي المیزانیات ینتقل من 

 ).صنادیق الادخار(

  مقارنة مع إجمالي أصولھا، صنادیق الادخار و بنوك الشراكة تعمل على حیازة الأوراق

أكثر من ثلثي ھذه . المالیة بحجم أكبر نوعاً ما مقارنة مع باقي البنوك الأخرى أو المؤسسات المالیة

لاسیما البنوك الجھویة و المؤسسات المركزیة الأوراق المالیة یمثل سندات مصدرة من طرف البنوك، 

 .التعاونیة

  :لنظام البنكي الألمانيبامقارنة النظام البنكي للكسمبورغ  -3

یخضع في تنظیمھ  ،ذو أداء عاليو یعتبر النظام البنكي للكسمبورغ نظام حدیث و متطور 

جداً بحیث ینظم، إضافة إلى ، كما أن إطاره القانوني دقیق )مجلس مراقبة القطاع المالي(لمجلس مستقل 

  .« OPC »توظیف الجماعي النشاط البنوك، تنظیمات 

تعتبر الوظیفة البنكیة قویة في لكسمبورغ قیاساً بالحجم المھم للقروض الموزعة على العملاء و 

  .الإیداعات المحققة

مؤسسات النشاط القوي لل: یتمیز النظام البنكي للكسمبورغ ببعض الخصوصیات و التي من أھمھا

توظیف التنظیمات على مستوى سوق القیم المنقولة، بالمقابل فإن المكانة المالیة مستخدمة أكثر في مجال 

« OPC ».  

كما تتمیز لكسمبورغ بالاستیطان القوي للبنوك الأجنبیة مما یعطي لھذا البلد دینامیكیة عالیة، 

  .الیةسواءً من الجانب الوظیفي أو سواءً من ناحیة التجدیدات الم
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أھم الأنظمة فیما یخص الصناعة المصرفیة الألمانیة، یعتبر النظام البنكي الألماني من بین 

، سواءً من خلال الحجم المھم للقروض البنكیة في أوربا التي تعرف بحجم تعاملاتھا المصرفیة الكبیر

حجم من التعاملات إلا أن ھذا ال .الموزعة للعملاء أو من خلال الحجم المعتبر للإیداعات المحققة

خانقة  یعاني من أزمة ھیكلیة كونھالمصرفیة لا یعكس بالضرورة الأداء الجید للنظام المصرفي الألماني 

  .انعكست على أداء كبریات البنوك و المؤسسات المالیة

 على عكس النظام البنكي للكسمبورغ الذي یعرف بنشاطھ القوي على مستوى سوق القیم المنقولة

یعرف بنشاطھ توظیف الجماعي، فإن النظام البنكي الألماني التھ الواسعة في مجال تنظیمات و استخداما

قروض ال مجال توزیع في بنشاطھ الواسع الكبیر على مستوى سوق إعادة التمویل مابین البنوك و

  .حیازة الأوراق المالیة إضافة إلىللمتعاملین غیر المالیین 

أثر سلباً الأمر الذي استقطاب البنوك الأجنبیة مجال ضعفھ في یتمیز النظام المصرفي الألماني ب

من الدعم و الضمانات التي تمنحھا  الألمانیة العمومیة البنوكاستفادة كون  ،مستوى الأداء المصرفي على

یتمتع بھ النظام  الدولة إیاھا لا یدع مجال للمنافسة العادلة في مجال الصناعة البنكیة، و ھو عكس ما

  .للكسمبورغ المصرفي

 من ارتفاعفي مجال الصناعة البنكیة  اعاني ألمانیتعلى عكس النظام المصرفي للكسمبورغ، 

حصة الفوائد في  خفضا من نالعاملان اللذا، ونات من أجل الأخطارتكالیف التسییر و المؤل جداً  كبیر

، مما یجعل ھذین العاملین ة لدیھامعدل المردودیة لرؤوس الأموال الخاص و أضعفا الناتج البنكي الصافي

      . من بین أھم العوامل المؤثرة على أداء النظام المصرفي الألماني

   التقویم المعیاري للأداء المصرفي: المطلب الثالث

  التي من شأنھا أن تحدث لعدید من المخاطراالبنوك و المؤسسات المالیة  تواجھ

كمرحلة الائتمان  اتطر، سواء بالنسبة لمؤسسعلى حسب درجة و نوع الخ ،أزمات متفاوتة الخطورة

..) على حسب حجم البنك، حجم تعاملات و درجة إفلاسھ ( إلى الاقتصاد ككل لكذقد یتعدى  وأولى أ

خطر : ھناك خمس أنواع على الأقل من المخاطر التي یمكن لمؤسسات الائتمان مواجھتھا. كمرحلة ثانیة

ؤسسات الائتمان حیث یعتبر أول المخاطر التي ي تتعرض لھ مالائتمان، وھو یشكل الخطر الأساسي الذ

للحد من  .شدت انتباه لجنة بازل؛ ثم یأتي خطر السوق، خطر السیولة، خطر التشغیل و الخطر القانوني

لدى الأنظمة المالیة من خلال جاءت التشریعات البنكیة بھدف رفع الاستقرار و الأمن  ھذه المخاطر،

رقابة مسبقة لتفادي  یة تطبق على المؤسسات الائتمانیة ومن خلال القیام بأعمالإصدار معاییر احتراز

  .وقوع الأزمات

 :العالمي البنكي نظیمالتتطور  .1
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 تلك في سیاقھا عن  « la réglementation bancaire » لا یمكن فصل مشكلة التنظیم البنكي

ور المتطلبات التنظیمیة تجاه البنوك في تط مثلاً  یعتبر، حیث التطورات التي حدثت في الأنظمة المالیة

الولایات المتحدة محصلة إثبات حالة التقھقر المنتظم لمستوى رأس المال، مما جعل مسألة دعم متانة 

  .1النظام المصرفي الأمریكي و حمایة الإیداعات البنكیة رھان حقیقي لمواجھة ھذا التقھقر

؛ أمن )ضد خطر الإفلاس(حمایة المودعین : دافھأتقلیدیاً ثلاثة  تتبعالوطنیة  نظیماتالت إن

خطر أن یعم العجز البنكي باقي المتعاملین و یؤدي إلى عرقلة (أنظمة الدفع؛ الوقایة من الخطر النظمي 

التي تطبق على المستوى ن اترقیة قواعد الأمعن بحث ھو الالعالمیة  نظیماتالتإلا أن فحوى ؛ )النظام

أكثر فأكثر  ،مالي عالميلنظام الوقایة من الخطر النظمي  :ھتمام مزدوجالعالمي على أن یكون ھناك ا

بأن یعتبر الحل في ھذه الحالة مركب، لأنھ من الواضح . و تناسق شروط المنافسة ما بین البنوك ،ً شمولا

إستراتیجیة موحدة و لیس لدیھا فضلاً عن ذلك أدوات و تقنیات متجانسة حیز التنفیذ كل البنوك لا تضع 

         .خاصة فیما یتعلق بالائتمان لتحكم في مخاطرھا على مستوى الاقتصاد الجزئيل

الذي وقع على مستوى سوق على إثر الاضطراب الخطیر  1974تم إنشاء لجنة بازل سنة 

من قبل محافظي البنوك المركزیة ) 1974سنة  Herstattإفلاس بنك (الصرف و القطاعات البنكیة 

عرضت لجنة بازل وفي ھذا الصدد، . ھناك سلطة فوق دولیة لا تكونعلى أ G 10لمجموعة 

، حیث یتم تطبیق ھذه المعاییر من التي تنشط على المستوى العالمي G 10توصیات تطبق على بنوك 

  .2قبل سلطات المراقبة الوطنیة

ر كرد فعل على تصاعد المخاط 1988لشھر جویلیة اتفاقیة بازل حول كفایة رأس المال  جاءت

لى عاستناداً  1988تم تصمیم اتفاقیة بازل لـ  ، كما3و تدھور رؤوس أموال البنوك الأساسیة العالمیة

 ید منعدالمحل  ھذه الاتفاقیة كإطار موجھ للتطویر مع الوقت، حیث كانتمنھج بسیط و معیاري، 

ستجابة لمجموعة من تقویة الإطار الاحترازي اعكست في كل مرة الحاجة إلى  التي متتالیةالتعدیلات ال

 الذي ورد سنةذلك الأكثر اھتماماً التعدیل  ، و كانالتحولات و حتى الأزمات أو الاختلالات القاھرة

خطر الائتمان من خلال احترام نسبة  1988اتفاقیة  لقد أحاطت .بغرض إدماج مخاطر السوق 1996

                                                 
1 ARNAUD DE SERVIGNY et IVAN ZELENKO, le risque de crédit, 2ème édition, Ed DUNOD, Paris, 2003,    
PPP175-176-178. 

  
   الولایات المتحدة، كندا، فرنسا، ألمانیا، المملكة المتحدة، إیطالیا، بلجیكا، ھولندا، لكسمبورغ، الیابان، السوید، سویسرا و : ولةد 13حالیاً ھناك

  .إسبانیا
  حالة سلطة یحق لھا اتخاذ قرارات تلزم مباشرة عدة دول دون مراعاة السیادة الوطنیة العادیة لكل منھا.  

2 Ibid., P173. 
3 ARNAUD DE SERVIGNY et IVAN ZELENKO, Economie Financière, Ed DUNOD, Paris, 1999, P24. 
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یح ھذه الأخیرة منھج كمي حیث تت ،«  « le ratio Cooke"كوك"بسیطة عرفت بنسبة و وحیدة 

  . و محدود تقریبيھ أیضاً مباشر و سریع لكن

تكییف استجابة للحاجة الماسة إلى  « Bâle II » 2، جاءت بازل 1988في نفس سیاق اتفاقیة 

في مجال سریع التطور استطاعت لجنة بازل إدماج و  ،المطبق على خطر الائتمان نظیميالإطار الت

، حتى و إن كانت التأملات التي انصبت حول الأحكام الخاصة بخطر الائتمان أحدث التطورات المنھجیة

   .1التشریعیة نفسھا

  

  

  

  :« Bâle 1988 »التقویم المعیاري في ظل اتفاقیة  .2

حتى القروض من أقدم المخاطر، و لا یزال یشكل  سدادیعتبر خطر الائتمان أو خطر العجز عن 

خلال سنوات الثمانینات عرف خطر الائتمان ارتفاعاً قویاً بسب . الخطر الرئیسي بالنسبة للبنوك الآن

  :تصاعد حدة عوامل مختلفة

 الارتفاع القوي لإفلاس الشركات بعد الصدمتین البترولیتین. 

  ارتفاع مخاطر البلدان« risques payes »  التي ھي في طریق النموو أزمة المدیونیة للدول. 

المصرفي و المالي ھشاً كما شھد على ذلك عودة النظام ارتفاع خطر الائتمان، بدا  جابھةلم

 Continental » 1930حالات العجز و الإفلاس لكبریات البنوك التي لم تكن معروفة منذ سنوات 

Illinois 1984, banques texanes à partir de 1985 »  و عودة ظھور الأزمات المالیة

« Krach boursier de 1987 et crises spéculatives sur les marchés des changes» 

برزت ھذه الھشاشة من خلال الضعف النسبي لقیم الأموال الخاصة للبنوك، خاصة البنوك العالمیة حیث 

  .الكبرى الأكثر إقحاماً في العملیات التي تنطوي على المخاطر الأكثر ارتفاعاً 

لمالي حملت لجنة التنظیم البنكي إن ھذه الأحداث و التھدیدات حول استقرار النظام المصرفي و ا

متطلبات للمنظومة المصرفیة یحمل في طیاتھ اتفاقیة حول الحدود الدنیا ل اقتراح تقدیم على) لجنة بازل(

على خطر الائتمان،  1988ارتكزت اتفاقیة  .2مال التي سیجري تطبیقھا على البنوك العالمیةس الرأ

                                                 
  نسبة إلى وزیر المالیة البلجیكي روبیرت كوك الذي ترأس اللجنة.  

1 ARNAUD DE SERVIGNY et IVAN ZELENKO, le risque de crédit, op.cit, P174. 
2 Michel DIETSCH et Joël PETEY, Mesure et gestion du risque de crédit dans les institutions financières, 
Ed REVUE BANQUE, Paris, 2003, P15. 
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یساوي على الأقل  نظاميرأس مال  G 10عة لمجموعة حیث فرض بموجبھا على البنوك الدولیة التاب

  .le ratio Cooke »1 »من حجم الأصول المرجحة بالخطر %  8

  ": كوك"تقویم مخاطر الائتمان في ضل إصلاح نسبة  -1.2

و الذي یقضي بفرض حد أدنى  1986بعد الاقتراح الذي قام بھ منظمو البنوك الأمریكیة في عام 

لأمریكیة لمواجھة مخاطر الأصول البنكیة، جاء الاتفاق الأول للجنة بازل من رأس المال على البنوك ا

   ".كوك"نسبة للقدرة على الوفاء سمیت بنسبة و الذي تم بموجبھ وضع  1988سنة 

یكمن في إدخال ثلاث ركائز رئیسیة تدعم الجمع " 1988بازل "إن تفرد الأحكام التنظیمیة للجنة 

 -1: خارجیة للمخاطر و بین المعاییر الكمیة و النوعیة لتسییر ھذه الأخیرةما بین المراقبة الداخلیة و ال

  .انضباط فعال للسوق -3إجراءات مراقبة احترازیة معززة  -2حدود دنیا جدیدة لمتطلبات رأس المال 

في . تھدف الركیزة الكمیة إلى تعزیز الفعالیة و الملائمة أو احترازیة مختلف مقاییس المخاطر

ذا كان منطق حساب المتطلبات الدنیا لرأس المال باق في الأساس نفسھ، ھذا یعني أن ھناك الواقع، إ

من خلال " كوك"الشيء الذي یجسده معیار  علاقة ما بین رؤوس الأموال الخاصة و التعرض للمخاطر

  .2رأس المال والموجودات التي تحمل مخاطرالعلاقة التي تربط ما بین 

من خلال و ھذا ھو تحسین أمن الأنظمة المصرفیة " كوك"معیار  في الحقیقة، إن الھدف من

ما بین رؤوس أموالھا و تربط تشكیل فكرة تقضي بضرورة احترام البنوك الدولیة بصفة دائمة لنسبة 

على نحو یتم فیھ توقي مخاطر عدم القدرة على الوفاء المتأتیة من أنشطتھا الجاریة، بزیادة مخاطرھا، 

      .3ھامش من الأمان

 تفاقیةاالبنود بین الدول خاصة فیما یتعلق بمكونات رأس المال، إلا أن  وبالرغم من تفاوت

  :تضمنت عدة عناصر ھامة ھي كالآتي "كوك"التي یندرج تحتھا معیار  1988

التي قد یرتبط الحد الأدنى من رأس المال المطلوب لبنك ما بصیغة المخاطرة الائتمانیة  :أولاً 

  .اً لتركیبة أصولھ، فكلما زادت مخاطر الائتمان كلما زاد رأس المال المطلوبیتعرض لھا وفق

تعتبر حقوق ملكیة المساھمین أكثر أنواع رأس المال أھمیة، لذا فإنھ یتعین على كل بنك أن : ثانیاً 

  .یعمل بحد أدنى من حقوق الملكیة على أساس مقدار مخاطر الائتمان

  .لإجمالي رأس المال  8المال المطلوب بـ  حددت النسبة الدنیا لرأس :ثالثاً 

                                                 
1 ARNAUD DE SERVIGNY et IVAN ZELENKO, le risque de crédit, op.cit, P178. 
2 Yasmine BENNANI HASSAN, les modèles internes dans l'évaluation du risque de crédit, Mémoire 
soutenu en vue de l’obtention du DESS “Banques & Finances”, faculté de droit Université RENE DESCARTES 
(Paris V), 2001, P12. 
3 Sandra MEZIANE, La reforme du ratio cooke, Mémoire soutenu en vue de l’obtention du DESS “Banques & 
Finances”, faculté de droit Université RENE DESCARTES (Paris V), 2000, P13. 
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وٌحدت متطلبات رأس المال على مستوى الدول تقریباً قصد القضاء على المیزات  :رابعاً 

التنافسیة التي قد تحصل علیھا ینوك في دول قد لا تحصل علیھا بنوك أخرى في دول أخرى بسبب 

   .1الفروق التنظیمیة أو المحاسبیة

، %50، %20، %10، %صفر (للمخاطر أوزانا خمسة " بازل"أعطت لجنة  :أخیراً 

، و أوصت بأوزان محددة لمخاطر بعض الأصول وتركت المجال مفتوحا للسلطات النقدیة في %)100

  .2اختیار الوزن المناسب لمخاطر البعض الآخر

  

 

  ":1988بازل "مزایا اتفاقیة  -2.2

  :3من أھم مزایا ھذه الاتفاقیة

 .خطار الناتجة عن النشاط المصرفيالمال والأالربط بین متطلبات رأس  -

 .ید قواعد المنافسة على أساس دوليتوح -

  .توحید طرق الرقابة المصرفیة -

  :1988لضعف لاتفاقیة بازل انقاط  -3.2

 . 8غیاب الأساس الاقتصادي في اختیار مستوى  -

 ؛قیقيالح الخطر یتم تحدید أصناف الخطر بصورة كیفیة دون ارتباط مباشر مع مستوى -

لا یمكنھا أن تكون مربوطة مباشرة بقیاس عدم القدرة على  « statique »ثابتة قاییس جد م -

 ؛الوفاء للبنك

 غیاب تجزئة مخاطر الائتمان حسب درجة الأسبقیة، مستوى النضج؛  -

     4 ؛« la diversification »غیاب الأخذ بعین الاعتبار للأثر الإیجابي المرتبط بالتنویع  -

، مخاطر السوق، مخاطر الصرف( الأخرى  اطر الائتمان و تھمل المخاطرلا تعالج إلا مخ -

 ...).مخاطر سعر الفائدة 

فأكثر فالنسبة مقبولة % 8مقارنة ما یمتلكھ المصرف من رأس المال مع الناتج، فإذا كان  -

من فالنسبة غیر مقبولة ویجب على المصرف إما أن یزید من رأسمالھ أو یقلل % 8أما إذا كان أقل من 

                                                 
، الدار الجامعیة، "قضایا معاصرة" - سلسلة البنوك التجاریة  -التطورات العالمیة و انعكاساتھا على أعمال البنوك  طارق عبد العال حماد،   1

   .60-59ص  ، الجزء الأول،  ص2001القاھرة، 
الوطنـــي الأول حول المنظومة  ، مداخلة مقدمة في الملتقىالمال المصرفي على ضوء توصیات لجنة بالكفایة رأس الطیب لحیلح،   2

  .16، كلیة علوم التسییر جامعة جیجل، ص 2005جــــوان  7و  6تقنیــات یومي  –مخاطــر  – منافســة: الثالثـة المصرفیـــة فـي الألفیة
  .16المرجع السابق، ص  3

4 ARNAUD DE SERVIGNY et IVAN ZELENKO, le risque de crédit, op.cit, P179. 
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المبالغ الموجھة نحو التوظیفات ذات المخاطر العالیة ویكتفي بالتوظیفات في البنود التي تحمل مخاطر 

  .1أقل وھي بالطبع البنود التي تكون ربحیتھا أقل

   :« Bâle II »تفاقیة الجدیدة الاالتقویم المعیاري في ظل  .3

معیار واحد للكل و لكل : "ئرةالمشروع الجدید لاتفاقیة بازل كي یتیح الخروج من دا إعدادتم 

  .2"الالتزامات

، بل ینبغي إرغام البنوك على الاحتفاظ بمستوى أدنى من رؤوس الأموال الخاصة الیوم لا یكفي

  :الارتقاء و الوصول إلى أحسن تسییر للخطر البنكي و ذلك بإتباع الأھداف التالیة

 ع التزود بأدوات القیاس و تسییر فاعل لمخاطرھا م حیز الاستعمال حث البنوك على وضع

 المراقبة المناسبتین؛

  العجز أو الإفلاسات البنكیة، وذلك بإتاحة الفرصة أمام البنوك كي تلعب تقلیص تكالیف

درجة من الذي یتمثل في توفیر قروض لمقترضین تشوبھم  ،دورھا الاقتصادي و الاجتماعي الأساسي

 .لتحلیللالمخاطرة و أین تكون الوضعیة معقدة 

 الشبكة الاجتماعیة"لصالح المجتمع  فض التكالیفخ" 

 تحدید المبلغ الأدنى لرؤوس الأموال الخاصة البنكیة.      

تبعت، في جانفي  ، أول استشارة أمام البنوك1999طرحت لجنة بازل، في جوان لأجل ھذا 

  .  3تضع أسس إصلاح معیار رأس المال « BIS, 2001 »، بوثیقة استشاریة جدیدة 2001

دف الإطار الجدید لاتفاقیة بازل إلى تفضیل أحسن ملائمة لرؤوس الأموال الخاصة بالمقارنة یھ

   .مع المخاطر، على نحو یتم فیھ ضمان توفر رؤوس أموال كافیة داخل النظام البنكي

فإن متطلبات رؤوس الأموال الخاصة فیما یتعلق بخطر  « Bâle II »في سیاق الاتفاقیة الجدیدة 

 من التي تستخدمھا البنوك الأكثر حیطة حالیاً حسب الطرق  ھایتم على وجھ الخصوص تعدیلسالائتمان 

یرتبط خطر . لحافظات القروض لدیھا بالنسبة أجل حساب رأس المال الاقتصادي الواجب الاحتفاظ بھ

الأموال اختبار في أي ظرف تكون رؤوس الائتمان ارتباطاً قویاً بالدورة الاقتصادیة، لذا ینبغي مع ذلك 

  .المطلوبة من البنوك نفسھا قابلة لتسجیل متغیرات دوریة

الركیزة الأولى مركبة من سلسلة من  :على ثلاث ركائز « Bâle II »تستند الاتفاقیة الجدیدة 

القواعد المحسنة لحساب المتطلبات الدنیا لرأس المال، تدمج التطورات المحققة في مجال قیاس المخاطر 

رؤوس تتوقع نسق للمراقبة الاحترازیة لملائمة الركیزة الثانیة . « Bâle I »یة الأولى من خلاصة الاتفاق

                                                 
   .17الطیب لحیلح، مرجع سابق، ص  1

2 ARNAUD DE SERVIGNY et IVAN ZELENKO, le risque de crédit, op.cit, P181. 
3 Michel DIETSCH et Joël PETEY, op.cit, P17. 
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الأموال الخاصة للبنوك؛ بینما تفرض الركیزة الثالثة قواعد للاتصالات المالیة موجھة لتبسیط التقویم 

    . العمومي لھذه المجامیع

الركیزة الأولى لـ . قبل البنوكتحدد الركائز الثلاث مستوى رؤوس الأموال المحتفظ بھا من 

مشاركة لبعض أصناف تھدف أساسا إلى تنمیة حساسیة رؤوس الأموال الخاصة للمخاطر ال" 2بازل"

لھذه الغایة فإن الاتفاقیة الجدیدة تقدم للبنوك ). خطر الائتمان على وجھ الخصوص(الأصول المالیة 

و  « approche standardisée »یاري منھج مع: منھجین ممكنین لحساب رؤوس أموالھا النظامیة

ھذه الأخیرة تنقسم بدورھا  .« notations internes NI »الداخلیة ) التأشیر(منھج یستند على المراقبة 

واحد من بین المفاھیم الرئیسیة  ".تأشیر داخلي مركب"و " تأشیر داخلي بسیط: "إلى طریقتین تسمیان

المعرضة للخطر               ھو اللجوء إلى نموذج القیمة " 2 بازل"لمنھج التأشیر الداخلي المركب لـ 

« valeur exposée au risque VaR »  لتحدید مستوى أدنى من رؤوس الأموال الخاصة و من

سیسمح لھا باستخدام تستجیب لمعاییر دقیقة سالمؤسسات التي . المؤونات المخصصة لخسائر البنوك

  .ذا النموذجتقدیراتھا الخاصة في وضع ثوابت ھ

فإنھ لمن  « cyclique »إذا كان خطر الائتمان الذي تتعرض لھ البنوك ذو طبیعة دوریة 

 « VaR »بالنموذج  بالاستعانة المحسوبة المتطلبات الدنیا لرؤوس الأموال الخاصة تكونالمعقول أن 

  .نفسھا كذلك

و ) ینظر إلیھا كمعدل(المتوقعة یقیم فارقاً ما بین الخسائر " 2بازل"ینبغي الإشارة إلى أن نموذج 

فیما یتعلق بالخسائر ینبغي على البنوك تخصیص مؤونات ). تترجم كقیم عظمى(الخسائر الغیر منتظرة 

و الاحتفاظ بالأموال الخاصة لأجل  )أو الاحتفاظ بالأموال الخاصة لتغطیة النقص للاستفادة(المتوقعة 

  .الخسائر الغیر منتظرة

بأنھ ینبغي على " 2بازل"لـ ل الذي یتمحور حول نتائج الركیزة الأولى نستنتج من ھذا التحلی

  .NIقیم بعنایة النموذج الذي ستستخدمھ لحساب الأموال الخاصة النظامیة حسب منھج أن تُ البنوك 

لھما بالمقابل أثر حول الأموال الخاصة المحتفظ " 2بازل"طبیقیاً، فإن الركیزة الثانیة و الثالثة لـ ت

  .1یاُ من قبل البنوكبھا فعل

قامت بنقل التنظیم البنكي من المتطلبات المعیاریة إلى " 2بازل"كخلاصة، یمكن القول بأن 

نظراً لھذا، . التنافسي الذي أصبح مفروضاً من قبل الأسواق المالیة « autodiscipline »النظام الذاتي 

نكیة العالمیة، مساھمة في إعادة رسم سیكون لھا بالتأكید نتائج مھمة حول الخریطة الب" 2بازل"فإن 

  .  حدود مختلف المتعاملین

                                                 
1 Accord de Bâle II, Bulletin mensuel de la SRH - Spa N° 3, Mars 2005, P5.  
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مقاییس الخطر، بدون أثر  « affinage » ھذا التنظیم یمكن لھ إذن المضي إلى ما وراء تصفیة

للعلاقة  في سیاق أكثر عموماً  یكون لھ بعدمن جھة أخرى أن  ذا التنظیمینبغي لھكما  .إستراتیجي حقیقي

  .1تطور مابین البنوك و الأسواق المالیةالتي ھي في أوج ال

  

  

  

  

  

  :لخلاصة الفص

 ، الإیجابیة منھا أو السلبیة،یعتبر الائتمان من أكثر الأدوات المصرفیة أھمیة، نظراً لأھمیة آثاره

 .ھذه الآثار على حسن أو سوء استخدامھ فعلى مستوى البنك ثم على مستوى الاقتصاد ككل، حیث تتوق

الاستثمار  یعد الائتمان شكل من أشكال كما .البنوك دور الوساطة المالیة في الاقتصاد سبتكت الائتمانو ب

أما بالنسبة . المصرفي الأكثر مردودیة للبنك لأنھ یحتل الجزء الأھم من المحفظة الاستثماریة للبنك

ن طریق للاقتصاد فھو یشكل الوظیفة الحیویة التي من خلالھا یتم توفیر فرص الاستثمار المربحة ع

  .تمویل المشاریع الإنتاجیة

لأجل ذلك، فإنھ یتعین على المؤسسات المانحة للائتمان اعتماد قیاس و تقییم كفاءة الأداء كي 

یتاح لھا إمكانیة تحدید الانحرافات و تحدید أسبابھا و كیفیة معالجتھا و كذا رسم السیاسات المناسبة 

و المؤشرات النوعیة و الكمیة التي  المؤشرات القیاسیةلتحسین مستوى الأداء، و ذلك بالاستناد على 

  .توضح مدى نجاح المصرف في تحقیق الأھداف المرجوة من ممارسة ھذه الوظیفة أو ذاك النشاط

بالغ الاھتمام و أن تسھر على حسن  الائتمان یتعین على السلطات النقدیة و المالیة أن تعیركما 

لظروف الغیر مستقرة، أو خشیة التركیز على قطاعات رئیسیة دون توجیھ مساره خشیة الإفراط فیھ في ا

  .غیرھا

   

                                                 
1 ARNAUD DE SERVIGNY et IVAN ZELENKO, le risque de crédit, op.cit, P191. 

  




